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عد "تجمع ذول الساحل والضحراء": واهذا هن المتظمفات الإقليفية الفرعية ذات الطابع 
الحكومي. التي أ شت في 'القارة الا فرت يدف رغات التشاط الاقتضادي والتكا ملي بين دولا 
بعتن أنه 'تتنظيم أو اثحاد اقتضادق شامل: بسعى إلى فيد مخططظطات تتموية متكاملنة ضغ الخطا طا 
الثنموية الوطنية في الدول الأعضاء: وذلك من خلال توظيف الموارد والإمكانات المتاحة في تلك الدول: 
وفي المجالات المختلفة, كوسيلة للتعامل الفعال والإيجابي. مع الحاضر والمستقبل. ولضمان وجود مؤثر 
في إظار العلاقات الدولية: خضوصاً على الحستوئ الاقتصادى. وكانت منظمة متظمة الوحذة الأفريقية 
أقرت في وقت سابقء وكذلك الجماعة الاقتصادية الأفريقية المنبثقة عنهاء إقامة مثل هذه التجمعات 
الاقتصادية الأفريقية الفرعية, على اعتبار أنها يمكن أن تصل, في النهاية, إلى إحداث التكامل والوحدة 
الاقتضافذية الشاملة القاريةة ومن تم قان "خف وول الساعل والضعراء" ل يعمل مغل فن.متيظفة 
الوحدة الأفريقيةء أو الأمم المتحدة, أو المنظمات الأخرى ذات الصلة بالشؤون الأفريقية. وإنما تربطه 
بجميع تلك المنظمات, علاقات وأوجه تعاون متنوعة. 


وقي البدايئة در الإاشارة الى أن درائسة "تج وول التتساعل والصهكراء" ممكتلزم ذرانينة 
الأسس. أو الركائز. التي يقوم عليها بنيان هذا التجمع. من حيث التعريف به. وتتبع مراحل نشأته, 
واستغراض المعاهدة: التي بموجبها تم تأسيسة: والأقداق والمبادئ ذات الضلة به. وعلى جاتت أخن فإن 
دراشة "تجمع دول الشاحل والضحراء" تتظلت: الإحاظة ببعغض الفسائل الأساسية: المرتبظة به: مثل 
العضوية, والهيكل التنظيمي۔ ولكي تكتمل بعض جوانب المعرفة بهذا التجمعء, فلا بد من الإشارة إلى 
بغض:مفارسته: والعوافل المؤثرة على مدى فعاليته: وبعض: جواتت التحديات والفعوفات: التي تعترضهه: 
وذلك في ظل: مواجهة بعص المصناعب! أتناء استعراض الأطر الوظيفية, ومحاوله التقييم: شيت حداتنة 
هذا التنظيم۔ 


المبحث الأول 
الأسس التي يقوم عليها تجمع "دول الساحل والصحراء" 
أولاً: تعريف "تجمع دول الساحل والصحراء" ونشأته 


يُعد تجمع دول الساحل والصحراء واحداً من التجمعات الإقليمية, أو الفرعية, العديدة التي شهدتها 
القارة الأفريقيةء مثل السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا", والجماعة الاقتصادية, 
کذول فرت ا قرفا انكو ان " واتخاة دول العفرت. العريي "الاتخاد المعاريي"«وعيوها: 


كما يُعرف, كذلك. بأنه منظمة إقليمية فرعية, للتكامل الاقتصادي بين دوله الأعضاء. سواء كانت 
من.الدول المؤسسة أو المتظفة- .وقد تضمنت المعاهدة: المتشكة لهذا التجفع: بأنه: اتحاد اقتضاديق 
شامل, يستند على إستراتيجية تنفذ من خلال مخطط تنموي متكامل, مع مخططات التنمية الوطنية 
للدول الأعضاء. وفي إطار الثقافة السياسية, المتداولة فيما يتعلق بالمنظمات الإقليمية الفرعية, يلزم 
التمييز بين معنيين. مختلفين لمصطلح كوميسا 20770©53©. الأول: يتعلق بالسوق المشتركة للشرق 
والجنوب الأفريقي .c0mmْon Market for Eastern and Southern Africa COMESA‏ والثاني: 
يتعلق بذلك التجمع, الذي دعت الجماهيرية الليبية إنشائه عام 1998, والمعروف بتجمع دول الساحل 
والصحراء. ويضم في عضويته دولاً في الشمال والغرب والوسط والقرن الأفريقي The Com Unity‏ 
.of Sahel - Saharan States COMESSA‏ 


وقد كانت البداية بالنسبة لنشأة التجمع من خلال دعوة ليبيا أرئع دول داخلية, لا سواحل بحرية 
لها. وتمثل الظهر الخلفي للدول العربية الأفريقية. في شمال الصحراء. ففي يوليه 1997, اجتمع زعماء 
كل فق جاوفا والشحن وهاي وور كفا فاو واوا مو جت الما ب على مول جوع 
اقتصادي إقليمي, في إطار منظمة الوحدة الأفريقيةء وتعزيز آليات التعاون. لدعم الاستقرار السياسي 


والأمني؛ وأن يكون التجمع مفتوحاً أمام دول نيجيريا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا ومصر 
والسودان وإريتريا. وفي سبتمبر 1997, اجتمع وزراء الخارجية في تلك الدول, لصياغة مشروع الميثاق 
المقترح. وفي الأسبوع الأول من فبراير 1998, جرى الاتفاق على إنشاء ما شمى "تجمع دول الساحل 
والصحراء", بحضور كل من: ليبيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو والسودان, دولاً مؤسسة. وشارك 
في اجتماع التأسيس, بصفة 32 وفد من مصرء وآخر من وتونس. 


وقد كان التصورء أو المشروع المقترح, يتمثل في إنشاء تكتلء أو تجمع, يمتد أفقياً في القارة 
الأفريقيةء ويشمل دول منظمة الانتقال بين أفريقيا الغربية في الشمالء ودول أفريقيا جنوب الصحراءء 
وهی دول تعح:وتمتلئ بالضراعات السياسية: أوَ:المسشتلحة:مقة أوائل التسنعينيات: .قثل: تشاد والنيخر 
ومالي وموريتانيا. وهي صراعات تدور بين شعوب وأقليات متنوعة, مثل: الطوارق والعرب والأزواد 
والبيضان. الخ وقد تدخلت السياسة الفرنسية, والجزائرية. مرارا للتهدئة وللتفاوض» من اجل تسوية 
سياسية, بين المتمردين. المسلحين. والحكومات, ومنها ما تم في النيجر خلال شهر نوفمبر 1997 
بوساظة جزائريةء وما يمكن الإشارة إلية: أيضاء تلك الضراعات: الدائرة في المتظقة, مقل: مشكلة 
الصحراء الغربية. والحرب في السودان, والعلاقات بين السودان ودول الجوار الجغرافي. وإذا كان 
الإغلان عن تشكيل "تجمع دول الشاحل والضحراء" قد دكن هبدا التعاون: :من أجل دعم الاستقراز 
السياسي والأمني, فإن ذلك بالضرورة ‏ يعني معالجة عوامل وأسباب عدم الاستقرار والصراعات, في 
الفتظفة !خاصة أن السياسة اللببية سبق اتهافهاة هن قبل دول أوروبينة:وأفريكية وافريقيف بالتدخلات 


لزعزعة الأمن والاستقرار. 
الاسباب التي دفعت لبيبا لتبني المبادرة 


إن الاستانة الى :وفعت لها التي لر هذا الحم في "المعلقة ال فر وة ا خا 
اشوا وعلن طول الغطا"الغرني إلى قال المحيظ الأظلسىي: وعلن طول الط الحتوني إلى ةة 
ال اف العظمي حوفت سان نهو الل وها ر الى وا 


1. صدور قرار مجلس الأمن بتعليق العقوبات الدولية عنهاء تمهيداً لرفعهاء ومن ثم يكون مثل 
هذا المشووغ: اند انقتاع لني على البيقة الإقليمية الأفريقيةء عساها تخد منه فرضة اتظلاقةم ”تعد 
سرخا العدلة القن عا نها فى لخا الى فوص عا من حاتت محل الان الذولي: يت أرقة 
لوكيربي. 


- خَالد حتفي علي “الإقليفية الجديدة في أفزيقيا: أسباب التعسن مع التطبيق على تجفعي :الساحل والضخراء والساذاك": 
في السات ال ولت لاف . مرك الدراسات السا بال اتج ارام الى د144 العاف ل 2001), 
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2. إعلان الرئيس السابق القذافي عن التوجه الليبي الأفريقي في سبتمبر 1998, وصدور قرار 
قمة منظمة الوحدة الأفريقية. بشأن العقوبات الدولية, في اجتماعها في عاصمة بوركينا فاسو في 
يونيه 1998, وما تلا هذا الإعلان من زيارات ومباحثات للرؤساء الأفارقة مع الرئيس القذافي, في 
مدينة سرت, إضافة إلى زيارات الأطراف غير الحكومية والشعبية. 


3ال العلاقات الدولية و الأفليعيفى وما همم نه هن دنسو له وتر بعد اة الخعري دة 
ما ضاحهاءمن اتفجارفئ التراعات الاخ اليسلحة وفى ضراعات الحدود السياسة:في القنارة 
الأفريقية. 


4. انعقاد قمة منظمة الوحدة الأفريقية في الجزائر, خلال شهر يوليه 1999, ولرغبة السياسة 
الليبية في حضورها المؤتمر. وقد أحدثت إنجازاً إيجابياً في أهم قضايا القارة. وهى: حفظ السلام 
وتطويق النزاعات المسلحة, وتنسيق السلم والأمن في مناطق الجوار الجغرافي والإقليمي. وهو ما 
يتيج لها الفرصة الكاملة للتجاوب مع منظمة الوحدة الأفريقيةء ولإعلانها الصادر عام 1998, والداعم 
للموقف الليبي. 


وإذا كان "تجمع دول الساحل والصحراء", قد E‏ نواته بست دول, هي: ليبيا وتشاد, والنيجر, 
ومالي, وبوركينا فاسوء والسودان, فقد ازداد عدد الدول الأعضاء, لتصل إلى ست عشرة دولة: بانضمام 
كل من: جيبوتي: وأفريقيا الوسطيء وجامبيا وإريترياء والكونغو الديموقراطية. والسنغال. ومضر, وتونس: 


ثانياً: معاهدة إنشاء "تجمع دول الساحل والصحراء" 


تتفم معاهوة إنشاء " جم دول الساخل: والصحراء" إلى دياجة. وإقدق غشرة فاده وتفن 
المعافتدة الأشارة إلى أن قادة ورؤسشساء كول كل من الجماهيرية العريية الليتة الشعبية الاستتراكية 
العظمى, وجمهورية السودان, وجمهورية تشاد. وجمهورية مالي وجمهورية النيجر. وجمهورية بوركينا 
فاسو "يأخذون في الاعتبار المصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والعرقية, التي تجمع 
شعوبهيي: .وأنه:إذرآأكا لضحامة:وتعقد المشاكلء الت تواجه العالم: بصضفة عافة: وأفرزيقيا بضفة خاضة: 
واعتزاما منهم على مجابهة العوامل الداخلية والخارجية, للتخلف الاقتصادي وعدم الاستقرار. فقد وصلوا 
إلى قناعة بأن العمل المشترك, في إطار التكامل, هو أفضل الطرق لاندماج دولهم وشعوبهم؛ وكذلك, 
للحفاظ على الأمن والاستقرار. في منطقة الساحل والصحراء, وأن تجسيد إرادة التكامل الاقتصادي 
والثقاقي والسئاني والاجتماعن: إنما نتم بما'يتوافق فع أحكام ميتاق الأمم المتحدة: ومتطلقة الوحدة 
الأفريقيةء ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ومعاهدة أبوجاء الموقعة عام 1991, والمنظمات الإقليميةء التي 
تنتمي إليها الدول الأعضاء, وأنه على ضوء ما سبق فقد تم إقرار إقامة تجمع دول الساحل والصحراء۔ 


إذاً. فتلك الديباجة تؤكد على أولويته الجزرينء الأفريقي والإسلامي. في النشأة والنشاطء وتؤكد 
على أهمية الروابط الجغرافية والتاريخية والعرقية التي تجمع شعوب الدول الأعضاء. وأن أساس التجمع 
والتكامل هو التوافق مع مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية. التي تنتمي إليها هذه الدول. 


ومع أن هذه المعاهدة, المُنشئة للتجمع. أشارت في ديباجتهاء إلى توافق أحكامها مع أحكام كل 
من هوائيق الأمم المتحدة: ومتظمة الوخدة الأفريقية: ومتطفه المنؤتمق الإستلافي: وكذلك مخ احكام 
معاهذة أنوعال الموفسة غام 199317 إلا أن شكل العلاقة الفانوتي ني التجمع يوضفةه بها دولا إقليمياً: 
وسن منظعة الام الخدم حتظمة ؤولية عالمية: غير واضحة تشكل كاف كذلك فان ثمة ععوصضا كنتت 
مستقبل التجمع, بعد دخول الاتفاق الخاص بإنشاء الاتحاد الأفريقي حيز النفاذ. 


ثم تنتقل المعاهدة, المنشئة لتجمع دول الساحل والصحراءء إلى توضيح الهدف الرئيسيء الذي 
من اكه اقيم هذا الاتكاد الاقتضادى» والاسفر اة الع فكد كلنها في تة المخططات الوك فب 
إطار متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء. وكذلك إزالة كافة العوائق, التي تحول دون 
وحدة الدول الأعضاء. وتشجيع التجارة الخارجية. وزيادة وسائل النقل والاتصالات. وغيره من الأهدافء 
الثي ترجى تحقيقها علق اشاس المبادة الموضوقة والمحذدة في تلك المعاهةة: وفتهناء ضزورة التزاة 
الدول الأغعضاء وضع ميقاق 'للأفن:-من أجل ضكان السلام والامتقران: مع القزام تلك الذول تقنديم 
المساعدات إلى بعضهاء في حالة الضرورة: والتعاون في جميع المجالات. بروح التضامن والأخوة. 


كما تتناول المعاهدة المنشئة لتجمع دول الساحل والصحراء, المؤسسات التي تُسيّر أعماله, 
فتشير إلى خمنية أجهزة: هي مجليتن'الرئاسة: والمجلتين التتقيذي: والآفاتة العامة: ومصضرف التتميية: 
والمجلس الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وتمثل هذه المؤسسات تلك التي في غالبية المنظمات 
الدولية والإقليسهية؛ كما اول الفاق بعض الجواتت الأخرق المتعلفقة نه وتفسيجيرة: وط فة وتعديله: 
ونظام العضوية وعوارضهاء وغيرها من الأحكام الانتقالية, التي تجري وفقاً لها التعامل التنظيميء 
والوظيفي, في نطاق التجمع, باعتباره منظمة إقليمية فرعيةء وفي نطاق الدول الأعضاء. ومع العالم 
الخارجي. وكذلك تضمنت المعاهدة. المؤسسة لتجمع دول الساحل والصحراءء, الكيفية التي يمكن. 
تمو جنها تعديل احكامها: وفتها أن لكل ذولة عضو أن تدم إلى مخلون: الرئاسية افتراحات: تيتدف: إلى 
التعديل قبل ثلاثة أشهر, على الأقل, من انعقاد القمة. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ, إذا وافقت عليها 
القمة. بعد المصادقة عليها من جميع الدول الأعضاء حسب الإجراءات الدستورية لكل دولة. 


ی الم من ان اکھد اا و ت واف فى معطم تخوضها: مغ ا ائ الات 
الدولية: الا أنها لح عتوافق :مع مثل اك "المتظمات:فن: بعض المسائل: مثل الأجراءات الجرانية والعقايتة: 
التي يمكن أن طن على الدؤلة [ا جرخت فن النضصوض والالتراعات الؤاردة:فيئ المعاهدة: كفنا بلاخظط 


عدم وجود جهاز قضائي. أو آلية لفض وتسوية النزاعات, فيما بين الدول الأعضاء. وكذلك, يُلاحظ عدم 
وجود آلية ترعى الهدف الأمني, الذي صدر ملحق خاص به وعد مكملاً للمعاهدة المنشئة. 


ثالثاً: أهداف "تجمع دول الساحل والصحراء" ومبادئه 


على الرغم من وجود بعض الملامح العامة التي تميز واقع الدول الأعضاء في هذا التجمع. قياساً 
على غيرها من الدول الأخرى, إلا أن المعاهدة, المنشئة للتجمع, وكذلك الملاحق المرفقة بهاء وقد أبرمت 
لاحقاً عليها. قد أخذت بما جرى عليه العمل في قانون المنظمات الدولية, من حيث تحديد الأهداف 
عموماء ومنها يلي2: 


1. إقامة اتحاد اقتصادي شاملء, يستند على إستراتيجية ثنفذ من خلال مخطط تنموي متكامل 
مع مخظطات التتمية الوطرية:للتدول الأعضناء شل الام تفار كى الاين الزراعيةوالصعتاعية 
والاجتماعية و الا فة و مدان الطا فة متطلعة يكل فة إلى الشكتقبل التقدى لهذا الخ 


2. إزالة كافة العوائق, التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء. من طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لضمان الأتي: 


أ: تشهيل تحرك الأشخاض: ورؤوش الأموال: ومضالح مواطني الدول الأعضاء. 
ب. حرية الإقامة والعمل والتملك. وممارسة النشاط الاقتصادي۔ 
ج. حرية تنقل البضائع والسلع, ذات المنشأ الوطني, والخدمات. 
3 مجع التعاوزة الخارجيّةدنن طريق رسم ونيد ستياسة الاأسشمان قى الدول الأعصاء: 


4. زيادة وسائل النقل والاتصالات الأرضية والجوية والبحريةء بين الدول الأعضاء. من طريق تنفيذ 


5. موافقة الدول الأعضاء. على إعطاء مواطني الدول الأعضاء الأخرى, الحقوق والامتيازات 
والواجبات نفسهاء المعترف بها لمواطنيها. وفقا لدستور كل دولة. 
6. تنسيق النظم التعليمية. في مختلف مستويات التعليم, والتنسيق في المجالات الثقافية والعلمية 
والتقنية. 


2- عبد الملك عودة, أحمد الرشيدي, "تجمع دول الساحل والصحراء".(القاهرة: جامعة القاهرة » 
كلية الاقتضات والعلوة السياسية: ترنافج: الدرانييات المصرية - الافزيفية: اعشسطس 2001 هن 22 


وقلق ذلك: تلاحظ وجود هتدقف سياشي واصدى: من وراء إقامة هذا التجمع: ويتضح ذلك من 
مضمون الميثاق الأمني, الذي صدر لاحقاً للمعاهدة ومكملا لها. 


إذن فالهدف الأساسي للتجمع. كما هو واضح من المعاهدة المنشئة له. هو إقامة اتحاد اقتصادي 
شامل؛ ومخطط تنموي متكامل, وإزالة العوائق أمام حركة الأشخاص, ورأس المالء, وحريات الإقامة 
والعمل والتملك, وتدفق التجارة والخدمات, وتشجيع وسائل النقل والاتصالات,. مع موافقة دول التجمع 
على إعطاء مواطني الدول الأعضاء الحقوق والامتيازات والواجبات نفسهاء المعترف بها لمواطنيها. وقد 
أنشئت لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي مؤسسات, مثل: المصرف الأفريقي للتنمية,. والمجلس الاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي. وصندوق التضامن؛ وشركة طيران مشتركة. وبالتدقيق والتحليل لهذا الهدف 
الأساسيء فإنه يعبر عن قاعدتين أساسيتين: السعي إلى النجاح, وثانيهما: العمل على إزالة الصعوبات 
والستكلات: التي يمكن أن تواجد هذا التجمع في الخاضن والمسشتقيل: كما أن هتاك ثيارين مشافسين: 
داخل التجمع, يرى أحدهما التمسك والالتزام بمفهوم وأساليب التكامل الاقتصادي, تمهيداً لبناء الجماعة 
الاقتصادية الأفريقية (معاهدة أبوجا 1991).: ومن أنصار هذا التيار جمهورية مصر العربية, التي ارتأت 
صْرُوَرَة التاكية على فو غات زينادة الإشاعه وتوسيع ججح التخارة الس وتحديت البثية الأشاشية 
وغيرها. 


بينما رأى التيار الثاني ومن أنصاره جمهورية السودان, في التجمع وسيلة لبناء تحالفٍ سياسي 
ووضع مخطط سياسي إستراتيجيء لتفعيل العمل الثوري للقارة الأفريقية۔ وقد حدث اختلاف في مثل 
تلك الرؤى. وانقسمت أراء الدول الأعضاء في الانحياز إلى أي من التيارين. ووفقاً لمفهوم الحلول 
الوسط, صدر "بيان الخرطوم" بالرؤى والمواقف السياسية, بينما جرى تخصيص. قرارات دول التجمع, 
بشأن أهداف وأساليب التكامل الاقتصادي. طبقاً لما ورد بمعاهدة التأسيس. 


أماعغن هنادقف هذا التجمع: فان المعاهدة لصحن مجمؤعة :من الضبادة المورقدة القن شير غلن 
منؤالها كل الذؤل الأعضاء: ومؤسسات :هذا التجمع .واجهزت» وقى في شعييلها إلى تحفيتق أهذافته. ومن 
تلك المبادئ ما يلي3: 


1“تلبزم الول الأعضاء يمع 'استخدام أراضنيها فى أن تهاط هة بعيادة ووعدة اراي اى 
دولة عضو قي التجمع: وعد:هذا المبذا 'قاعدة أساسشية الام قران جت أن تقوم عليه العلاقات» بين 
الأعضاء. حتى يمكن إتاحة المجال والبيئة المناسبة للنشاط وللتكامل الاقتصادي۔ ومن ثمء كان التأكيد 
علي )ضرزؤوزة الالتزام بهد الميذاء نى ضما التكرك تجو شن الآمن والاستفران والسلام في المتظفة 
المستهدفةء كمقدمة للتوجهات والسياسيات الاقتصادية. 
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2. تلتزم الدول الأعضاء في التجمع, بوضع ميثاق للأمن, من أجل ضمان السّلام والاستقرار, 
وهما الشرطان الضروريان لتحقيق أهداف التجمع. وقد جاء هذا المبدأ مكملاً للمبدأ الشابق؛ وهو 
يتمثل في إعادة التأكيد على ضرورة الأمن. من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة 
المستهدفة بالنشاط والتكامل الاقتصادي, بل عُدُ عنصري السلام والاستقرار. شرطان لازمان لتحقيق 
الأهداف المنشودة, وهو ما يعنى ضمنياً انتفاء الأهداف, إذا لم يتوافر هذان الشرطان. ولذلك كان 
هناك حرص من جانب المؤسسين للتجمع, أن يقن ذلك, من خلال الميثاق الأمني۔ 


3. تلتزم الدول الأعضاء بضمان الأمن على حدودهاء وأن تمتنع كل دولة عن التدخل في الشؤون 
الداخلية, أو الاعتداء. على دولة عضو في التجمع. وهذا المبدأ يعزز المبدأين السابقين, حيث التأكيد 
على ضرورة التزام الدول الأعضاء بضمان الأمن. كمسؤولية فردية لكل دولة عضو على حدود إقليمها. 
ولا يقتصر الأمر على ذلك, ولكن يتلازم معه ضرورة امتناع كل دولة عضو أيضا -في سبيل تحقيق هذا 
الأمن - على عدم التدخل في الشؤون الداخلية, بإثارة الفتن وإحداث القلاقل, أو أن تعتدي على دولة 
عضو أخرى في التجمع, بأي صورة من صور العدوان, لما في كل ذلك من إخلال بقاعدة الأمن 
والسلام والاستقرار. 


4. تلتزم الدول الأعضاء في التجمع بتقديم المساعدات لبعضها. في حالة الضرورة. كما تلتزم 
بالتعاون في جميع المجالات. بحكم روح التضامن والأخوة. وجاء هذا المبدأ متناسبا مع الظروف 
والمشكلات الصعيةء التي تمر بها الذول الأغضاء؛ فلكل دولة عضو فشكلاتها: التي نوع : وتباين 
باختلاف ظروفهاء وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف تلك الدول معا في مواجهة الأزمات والمشكلات. من 
خلال الالتزام الجماعي لتقديم المساعدات. ويُعد هذا المبدأ على درجة من الأهميةء في بث روح 
النضامن والأخؤوة: لمن تراجع أو اهيار ذؤلة عضوخلال الارمات والشداتة التي تمر بها الا أن معانناة 
جميع الدول الأعضاء. من العديد من المشكلات والأزمات المزمنةء كالصراعات والحروب الأهلية 
والانقلابات العسكرية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية,. يجعل من الصعوبة على الدول الأعضاء 
كلهاء الاستمرار في الالتزام الحقيقي بهذا المبدأ. على الأقل في الوقت الحاضرء وفي المستقبل 
المتظون. 


ويلاحظ أن إشارة معاهدة التجمع لهذه المبادئ, إنما تستهدف حث الدول الأعضاء 
على وضع ميثاق للأمن. يضمن السلام والاستقرار. ولذلك, رُكرٌ على الالتزام بمنع استخدام الأراضي 
للدول الأعضاءء للقيام بأي نشاط يؤثر على السيادة والوحدة الإقليمية لدولة أخرى. وفي الاجتماع 
الثاني لرئاسة التجمع في نجامينا. عاصمة تشاد. خلال فبراير 2000, جرى التوقيع على ميثاق الأمن, 
الذي تضمن التأكيد على ما سبق من مبادئ, كما تضمن نصوصاً أخرى تتعلق بحرية الحركة والانتقال, 
على مستوى الأفراد والممتلكات, ومحاربة الإرهاب, وتعزيز الأمن والاستقرار. ولكن لم يتضح من 


تضوض' المعاهدة آي إشارة: إلى إقامة الية خاصة فض الفتارعات موحفظ الأمن: غلى الرعم فن أن 
كلا من الجماعة الاقتضادية لدول عرب أفريقيا '"ايكواس" والجماغة التتموية لدؤل الجنوب الأفريقفي 
"شنادك" لديها آلية"خاضة بقض الفتازغات وحفظ السلام: وآن 'لهاتين الآليثين غلافاث مع التضور 
الأوروبي والأمريكي, لحفظ السلام الأفريقي 


رابعاً: العلاقات الخارجية التي يتم وضعها في الاعتبار عند التأسيس 


يعد تجمع دول الساحل والصحراء واحداً من منظومة العلاقات, في إطار المنظمات الدولية, التي 
تشمل المنظمة العالمية والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية. وغيرها من المنظمات والهيئات ذات 
الضلة:تالعاون ب والتكاقل الاقتصادى:.غلى المبعتويين الذولئ والإقليمية وف تة قان هذا التعمع لم ينها 
معزل عن مثل تلك المتظمات» وليفن تعدا عن -متظوفة غلافا تاو انها و جزة متها فق تاسنسن 
التجمع في ظل التنظيم الدولي, ووفقاً لأهدافه ومبادئه. حتى وإن كان يعمل في نطاق محدد داخل القارة 
الأقريقية تعض النظتر عن كوه متظلفه نة [قليميئة على اشاس أنه كوم عنددا معينا من الدول 
الأفريقية. في بعض المناطق المحددة من القارة الأفريقية. فإن تلك المنظمة تسعى للتوافق, وتحقيق 
أهذاف: :كل من الأفم المتحدة: باعتبارها المنظفة الغالفية: “التي يندرع تحت مظلتها فنا غعداها من 
منظمات إقليمية وشبه إقليمية. ومنظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقي", باعتبارها المنظمة القارية 
الأفريقي, وكذلك الجماعة الاقتصادية لأفريقياء المنبثقة عن منظمة الوحدة الأفريقية من قبلء, في إطار 
من التنسيق والتعاون المشترك والمتكامل. لتحقيق الأهداف والمصالح المتنوعة لجميع الدول الأعضاء, 
خصوصاً ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية 


وتبدو العلاقة:.بين "تجمع دول الشاحل والضحراء" والمتظمات الدولية والإقليفية: الوتيقة:الارتباقا 
بالتجمع على النحو الآتي: 


1. علاقة تجمع "دول الساحل والصحراء" بالأمم المتحدة 


تؤدي المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية دوراً كبيراً في ميدان التنظيم الدولي» وعلى 
مستوى المجتمع العالمي المعاصر. وهذا لدور أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة,. خصوصاً في الفصل 
الثامن منه. الخاص بالمنظمات الإقليمية, باعتبارها من ضروريات تحقيق السلم والأمن الدوليين. كل 
في منطقتها. فهذه المنظمات تعبر عن تضامن وثيق بين دولها الأعضاء, وهو تضامن تظهر فاعليته عند 
وضع قواعد قانونية خاصة:, تحكم العلاقات بين تلك الدول. وتعكس المعطيات السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية, المرتبطة بواقعها. فمن هذا المنطلق. فإن المنظمات شبه الإقليمية. مثل 
"تجمع دول الساحل والصحراء" التي تعبر عن تضامن اجتماعي - اقتصادي, لمجموعة من الدول 
متجاورة جغرافياً؛ وتسير على سياسة حسن الجوار, ومنع الأعمال العدوانية. وتعترف بحقوق الإنسان 


وكرياته الأساسية تكون أقدز من غيرها عغلئى الوقابة من خدوت الفنازعات وإتجاد السويات 
السلمية, عند حدوث مثل هذه المنازعات. وقد اعترف ميثاق الأمم المتحدة بمثل هذه المنظمات 
ألا قةت واهمية دوزة..وكاة فسن ذلك شض على مانا 


أ. إعطاء النظم الإقليمية دوراً محدداً. في الدفاع عن السلم والأمن الدولي. نظراً لاحتوائها 
على الخصائص اللازمة لتسوية المنازعات الإقليمية. 


ب إن 'الجماعطة الإقليفيقة يعن أن شتعناون: لسحؤية 'مشتتكلاتها الشياسنية : والاقتضنادية 
والاجتماعية والثقافية المشتركة 


على ذلك فان أوجة التعاوؤن: بين الأمم المتحدة: كمتنظمة غالمية:, و"تجمغ دول 
الساحل والصحراء". كمنظمة شبه إقليميةء إنما تدخل في إطار التعاون الأساسيء بين منظمة 
الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقي", باعتبارها المنظمة القارية. على المستوى الإقليمي الأفريقي. 
وزالعها e‏ انهه كول الساعل ASAN‏ كان اسع SE‏ مكار ALR‏ 
أن إصرار قادة ورؤساء "تجمع دول الساحل والصحراء"ء على تجسيد إرادة التكامل الاقتصادي 
والثقافي والسياسي والاجتماعي. إنما يتم بما يتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. ويتضح من 
هذه الإشارة أن التجمع عازم على تدعيم علاقته بالمنظمة العالمية, وإن كان الوقت لم يتح بعد 
لرصد علاقات محددة. أو ممارسات فعلية,ءن يرجع وذلك, بدرجة أساسية, إلى حداثة إنشاء هذا 
التجمع . 


2. العلاقة بين "تجمع دول الساحل والصحراء" ومنظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد 
الأفريقي" 


عد "فتظمة الوجدة الأفريفية "“وفن يدها الإتعاذ الأفريقي؟ + المتظلمة القارية: القن رى 
أهداف ومصالح الدول الأفريقية الأعضاء فيهاء في مختلف المجالات. ويلاحظ أن المنظمة القارية 
الأقويقية حرصت :مده تا يها على تكن إقامة متظمات تتعية إقليمنة:برعئ. النساظ. والتفاون 
والتكامل الاقتصادي, بين جماعات الدول الأفريقية. كيفما يكون الحال. وأكدت على هذا المعنى أيضا؛ 
اتفاقية تأسيس "الجماعة الاقتصادية الأفريقية", الموقعة في أبوجا بنيجريا عام 1991, على أساس أن 
أي تجمع, أو تكتل اقتصاديء, بين أية مجموعة من الدول الأفريقية, إنما هو بمثابة لبنة أساسية في 
الصرح الاقتصادي الأفريقي, بشكل عام, على أساس أن "الإقليمية" تتمشى مع "القارية" الأفريقية, 
وأنها مكملة لها. ولم يكتف بهذه العلاقة بينهماء التي أوضحها قرار مجلس وزراء منظمة الوحدة 
الأفريقيةء الصادر في أغسطس 1963, عندما انعقد هذا المجلس في أول دورة عادية له. وإنما وضع 
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ذلك المجلس قواعد عامة, لإخضاع المنظمات شبه الإقليمية إلى منظمة الوحدة الأفريقية. ومن هذه 
القواعد ما يلي: 


أ. وجوب أن تقوم التجمعات الإقليمية الأفريقية على حقائق جغرافيةء وعلى عناصر اقتصادية 
واجتماعية وثقافية مشتركة, بين دول تتعاون في إطار تلك المنظمات الإقليمية. 


ب. وجوب أن ثعلن المنظمات شبه الإقليمية الأفريقية, التي ستقام بين الدول الأفريقية, 
رسميا, خضوعها لمبادئ وأهداق ميثاق متظمة الوحدة الأفريقية: 


ج. على المنظمات شبه الإقليمية الأفريقية الجديدة,. أن تودع نسخة من نظامها الأساسي, 
لدى الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية. 


وعلى ضوء ذلك يتضح أن علاقة منظمة الوحدة الأفريقية. بالمنظمات شبه 
الإفليمية الأفريقية, تحث على مزيد من التداخل والترابط بين مختلف أنواع تلك 
المنظمات. لما يترتب على ذلك من فوائد ومصالح متنوعة, إضافة إلى منع التخبط 
والارتباك والفوضىء في المشروعات التنموية والتكاملية على مستوى القارة 
الأفريقية, وبين دولها. خصوصاً في المجال الاقتصادي. 


وتجدر الإشارة إلى أن "تجمع دول الساحل والصحراء"ء باعتباره أحد تلك المنظمات 
الأفريقية شبه الإقليمية الحديثة التأسيس, قد أقر بتبعيته للمنظمة القارية الأفريقية, وذلك عندما 
تضمنت ديباجة معاهدة إنشائه الإشارة إلى توافق أهداف ومبادئ التجمع, مع أحكام ميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية ومعاهدة أبوجا الموقعة عام 1991. 


3. علاقة "تجمع دول الساحل والصحراء" بالمنظمات شبه الإقليمية 


يلاحظ أن العديد من الدول الأفريقية الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء. هم أعضاء, 
كذلك: في منظمات شبة إقليمية أخرى: فهناك :دول أعضاء فى اتحاد دول الفغرب الغربي "الاتخاد 
المغربي": ودول أعضاء في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقية "الكوميسا" و دول أعضاء في 
"متظلمة الإيجاد": التي ترغى التعاون بين دول القزن الأفتريقي. كما أن هناك دولا أعضاء قي الجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس",. وأيضاً دول أعضاء في منظمة دول وسط أفريقيا وغيرهاء 
إضافة إلى.وجود دول أعضاء في جامعة الذول الغعربية: باعتبارهنا متنظمة إقليمية " أفريقية - اسيوية": 
وهناك دول أعضاء في الجماعة الفرانكفونية. وكذلك في منطقة الفرانك الأفريقي, ودول أخرى أعضاء 
في الجماعة الأنجلوفونية وعلى الرغم من عدم وجود نصوص تمنع الدول الأعضاء في المنظمات شبه 
الإقليميةء عن الدخول في منظمات شبه إقليمية جديدة. فإن على كل دولة, أن تدرس مدى جدوى تعدد 
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العضوية في مثل تلك المنظمات شبه الإقليميةء ومدى فاعليتها اقتصادياً: وهل هي غير قادرة على اتخاذ 
قرارات وتوصيات توضع موضع التنفيذ الفعلي, أم أنها غير قادرة على تحقيق أهدافه ومصالح محددة 
خاصة بها؟ حتى تكون هناك جدوى تعود على الدول المشتركة في أكثر من منظمة شبه إقليمية۔ 


المبحث الثاني 

العضوية والهيكل التنظيمي لتجمع دول الساحل والصحراء 
أولاً: العضوية وشروطها 

تنقسم العضوية في "تجمع دول الساحل والصحراء" إلى: 


8 وة الذول المؤسسةوهن حمسن دول أفزيقية: السشنعودانة: و الجن و اة الى 
وبوركينا فاسو. وقد اجتمعت الدول الخمس؛ إضافة إلى ليبياء الدولة الداعية للتجمع والمضيفة له في 
العاصمة طرابلسء خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 1998, لبحث تجمع إقليمي جديد. وانتهى 
الاجتماع بالتوقيع على ما سمي "المعاهدة الفتشئة لتجمع دول الساخل والصضخراء" وعدت الذول 
الست المشار إليها بمثابة الدول الأعضاء. المؤسسة لهذا التجمع. 


٠٠‏ العضوية المنطمة أ والمتبروظة::وهن الدول'النتي لم تشارك .في الأعمال التمهيدية 
والتحضيرية والإنشائية. للتجمع: وإنما انضمت بعد ذلك بموجب نص المادة السابعة, من المعاهدة 
المنشئة للتجمع, التي تنص على "إن هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام دول أفريقية أخرى, بموافقة 
كافة الدول الأعضاء." ويتضج من مضمون هذا النص أنه يستلزم لانضمام أي دوله جديدة, وقبولها 
عضو أن تو فى الشروظ:التئ أفقرها مياق التجمع والسبلظة: الخ هة وها فسرورة الوافف» 
على المعاهدة المنشئة للتجمع والملاحق التابعة لها وأن تكون الدولة الجديدة أفريقية, وأن يوافق 
على انضمامها جميع الدول الأعضاء في التجمع_ 


ويلاحظ أنه قد حدث زيادة واتساع في الخريطة الجيوبوليتيكية, لتجمع دول الساحل والصحراء 
فمتذ التوقيع'غلئ المقاهدة المشقة: اتقمت فشر دؤل:أفريقية أخرى: جاء انضمامها تباغنا على الخو 


الاتي: 


ست دولء هي: جيبوتي, وأفريقيا الوسطيء, وجامبياء وإريترياء والكونغوء. والسنغال, أثناء مؤتمر 
قمة التجمع الثاني, الذي انعقد في نجامينا عاصمة تشاد عام 1999. 
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قم آرت دول هى مضو وسن لري وريا أنناء قاد فة التفينع الكالث: ارط 
عاصمة السودان عام 2000. 


وبذلك حقق التجمع احتواءً لبعض دول حوض النيل, ودول التخوم الغربية للحوض, كما أنه حقق 
ترابطاً في علاقات الجوار مع دول ساحل المحيط الأطلسيء مثل دولة جامبيا ودولة ليبيرياء وهما دولتان 
متهفتان بالتتوخل:فى الخروت الأهلفة فى راون ويها مساو و هذه القاعدة: بمفانيها السياسية 
الجغرافية, أعطت السياسة الليبية قوة دفع وتقدم, في مشروعها لحفظ السلام في هضبة البحيرات 
العظمى, مع الكونغو الديموقراطية, وأوغندا وروانداء ثم إقدامها على إرسال قوات ليبية للفصل بين 
المتحاربين في المنطقة. على الحدود الفاصلة بين الدول الثلاث, الأمر الذي دعا مجلس الأمن والأمم 
المتحدة, إلى توجيه الشكر للمبادرة الليبية في هذا المجال. من ناحية أخرى. فإن اتساع دائرة عضوية 
ونشاط "تجمع دول الساحل والصحراء". يجعل لمفهوم الحوار معنى آخر, لأن هذا الحوار يصل, الآن, إلى 
مناطق الانتقال في أفريقياء بمعناه السياسي والعرقي. ومن ثم تكون دول الجوارء التي لم تنضم حتى 
الآن للتجمع. هي: إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكيان, الذي يسمى نفسه جمهورية أرض الصومال, في القرن 
الأفريقي؛ وفي الغرب الأفريقي: الكاميرون والكنغو برازافيل وبنين وساحل العاج وغينيا. ومن جانب أخر, 
توجد في داخل امتداد منطقة التجمع دولتان لم تنضماء هما الجزائر وموريتانيا. وموقعهما يشبه الجزيرتين. 
في البحر المحيط. وإن كانت الجزائر قد أبدت رغبتها في الانضمام إلى هذا التجمع. 


وقد ؤضعت شروط العضوية وإجراءاتها في هذا التنظيم, بحيث أشارت اتفاقية الإنشاء إلى أن 
العضوية مفتوحة لانضمام دول أفريقية أخرى, بموافقة كافة الدول الأعضاء. بمعنى أن القرار الخاص 
بقبول انضمام دولة جديدة إلى عضوية التجمع, يتعين أن يصدر بالإجماع. وعلى الرغم من أن المعاهدة 
المنشئة. لتجمع دول الساحل والصحراءء تتفق. من هذه الناحية. مع بعض المواثيق. المنشئة لمنظمات 
دولية إقليمية أخرى, كتجمع دول المغرب العربي "الاتحاد المغاربي"؛ إلا أن الإصرار على قاعدة الإجماع, 
بات أمراً غير مقبول, الآن. في ظل التطورات الراهنة على صعيد العلاقات الدولية. لذلك, كان من 
الأفضل اشتراط صدور القزار بالأغلبية الفوتوقة "أغلبية التلثين": مثلاً: لإمكان قبول اتضمفام :دول جديدة 
إلى عضوية التجمع. في ظل قدر أكبر من المرونة. وترتيباً على ذلك, فإن شروط العضوية في التجمع 
تتمثل في الآتي: 


ان کون ظالت الغضوية دول ومعتق<ذلك أ الكيانات: التي تسعن تفستنها دول ولا تجوز 
اعترافاً دولياً ولا إقليمياً. لا يجوز قبولها في عضوية هذا التجمع. ومن أمثلة ذلك ما يُسمى "جمهورية 
أرض الصومال", نظرا لعدم الاعترافق نها وما سى "الحمهوزية الضعراوية ظا لان هذه القصية 
لح تخل بشكل :نهاتي. 
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2 أن يكون طالب الانضمام دولة أفريقية, بمعنى أنه يمتنع على دول أخرى غير الأفريقية. مثل 
الدؤل الأسيوية أو الأوزوية أوغيرها: التقدم إلى عضوية :هذا التجمع. تاعتياره متظلمة أفريقينة فل 
في النطاق الإقليمي الأفريقي. وليس منظمة مفتوحة العضوية. 


تنضرورة: أ ققدم الول ا لائر هة الراقية في الاتضهام بطلت العحتوية::وان يون الظلب 
ماديا وعلموساء تمعتى أن يكون كتابيا: ولسن شفويا, وَذَلَك هن خلال القنوات'الحكومية الرسهية: مع 
مراعاة الشروط السابق ذكرهاء. والشروط المتضمنة في متن المعاهدة, والمتعلقة بقبول الأعضاء 
الجدد. 


2 أن عل ظلي الأتضفام للعصوؤية: من الآمانة العافة للتجحمم: الئ مجان الركاننة قي دورة 
انعقاده. للنظر في الطلب المقدم: وأن يصدر قرار القبول بالانضمام إلى التجمع, بإجماع الدول 
الأعضاء. 


5 أن ودع وتائق التصديق: أؤوتائق الاتضمام لذى الأماتة الغافة: الى مشولى دورق إغلان 
بقية الدول الأعضاء الأخرى؛ وأن تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ لكافة الدول التي تنضم إليهاء من 
تارية نمام :وتائق الاتصمام: ولا عارص ذلك مع هما أشارت إلية الفاذة الخامسة من المعاهدة نها 
من أنها تدخلخخيز التتفينة :من ازيح المضادقة عليهناء من قثل الأغضاء المنوقعين: جرحي التتظيم 
المعمول به في الدول الأعضاء. 


وفيما يتعلق بالحالات التي توقف العضوية. فإن المعاهدة المنشئة للتجمعء لم تتضمن توضيحاً 
قبا عن عؤارض العغضوية! مى أنهذا لم خد عن إمكان يق عضوي دول في التجمة: أو 
تجميدها؛ إنما تضمنت فقط الإشارة إلى "إنهاء العضوية بالانسحاب"؛ فطبقاً لنص المادة الخامسة, 
الفقرة الثانية. من المعاهدة, "يمكن لأي عضو من الأعضاء الالسحاب من هذه المعاهدة, بعد تقديم 
إشعار بذلك قبل سنة". والواقع أن هذا النص قريب جداء من النص الممائل, الوارد في ميثاق جامعة 
الدول العربية, الذي اشترط؛ أيضاًء ضرورة مرور فترة سنة لإعمال قرار الانسحاب۔ والشيء نفسه» 
"كوفيشا"؛ الذي ذهب إلى أن كل .ذولة عضو تود الاتشحاب: عليها أن تقدم إخظارا كتابياً بذلك قبل سنة 
إلى السكرتير العام, توضح فيه نيتها في الانسحابء, وفي نهاية هذه السنة إذا لم بسحب هذا الإخطار, 
قق عصوية الذولة في الكوميسا:.وبيذة أن :اشتراط تقديم الدولة مئل هذا الاخطان الكتاني؛ وان بل 
لنذة ته حتى تقر الاتسحاب: هو تقتين مقصضود فن واضعى"المعاهدة لاتاعة المزية من انلوقت أمنام 
تلك الدولة. حتى تراجع موقفهاء أو إتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة., لبذل الجهود 
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اناه لخت ال على العرول كن زارفا باساب حضوا إذا كان اا سات بهت سانل 
يمكن تسويتهاء أو بسبب مسائل غير جوهرية 


ثانياً: الهيكل التنظيمي لتجمع دول الساحل والصحراء 


تضمنت المادة الرابعة من معاهدة إنشاء "تجمع دول الساحل والصحراء". أنه لتنفيذ المبادئ 
والأهداف المحدذة من الدول الأعضاء: يتشكل التجمع من خمسة أجهزة أساسيةة: 


1 مجلس الزئاشة 


هو الجهاز الأعلى لتجمع دول الساحل والصحراء, ويتكون من قائدة ورؤساء دول التجمع. 
وينعقد هذا المجلس مرة في السنة, ويجوز له عقد اجتماعات غير عاديه, بناء على طلب أحد الأعضاء, 
ولا تكون اجتماغات الرئاسة صحيحة: إلا بخضور تلتي الأعضاء: وتكون رتاسنة المجلس دورية بالتتاوب: 
في عواصم الدول الأعضاء. واجتماعات المجلس مغلقة؛ ويجوز أن تعقد بعض الجلسات علنية, إذا رأى 
المجلس ذلك. واللغات, التي يعمل بها في التجمع وجميع مؤسساته. هي اللغات الأفريقية واللغات 
الأخري المعفول بها في منظمة الوحدة الأفريقية. ويقرر المجلس:. أثناء انعقاد دورتة العادية: مكان 
وتاريخ انعقاد دورته القادمة. وينتخب المجلس في بداية كل دورة عادية مكتباً له. يتكون من رئيس 
ونائب للرئيس ومقرر عام. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات 
رج الاب الاي فيه ري الاين 


ويختض المجلس بتنفيذ العهام الآنيةة 
أ. إصدار القرارات المتعلقة بالسياسات العامة المنفذة للمعاهدة وأهدافها 
ب. اعتماد القرارات المتخذة من قبل الأجهزة الأخرى, وتوجيهها لتنفيذ قرارات المجلس. 


ج. التصديق على القرارات المتعلقة بالمسائلء التي يعرضها المجلس التنفيذي والأمانة 
العامة. 


د. إضدار القزارات: واللوائخ والتوجيهات اللازمة: لتنفية برامج التجمع وأهداقه. 


ه. يوجه الرئيس الدعوة لعقد الاجتماع, ويفتتح الجلسات ويرفعها. ويعرض جدولء الأعمال 
ويدير المناقشات. ويعمل حسن سيرهاء ويعطى الكلمة للأعضاء. حسب ترتيب طلبها. 


5 - www.moqatel.com 
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و. يُعين الأمين العام والأمين العام المساعد, لمدة أريع سنوات قابلة للتجديد 


الافتعانة :يمن يرى الاستفانة ية لمتاقتتة واعد راه :في بعص المسائل' المعروضة غعلية: 
وتتولى الأمانة العامة إخطار من يتقرر استدعاؤه. للحضور في الموعد المحدد. 


ح. يوافق على الميزانية. ويحدد نسبة مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة, 
ويصدر اللائحة المالية للأمانة العامة. 


ط. لا يتم تعديل أحكام النظام الداخلي لأجهزة التجمع, إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس 
الرئاسة. 


2. المجلس التنفيذي 
يتشكل من: 
أ. أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العظمى, ورؤساء الوزراء بالدول الأعضاء. 
ب. اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي, ووزراء الخارجية والتعاون. 


ج. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والاقتصادء ووزراء التخطيط والمالية 
والاقتصاد 


د. أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن: ووزراء الداخلية. 


ويعقد المجلس التنفيذي اجتماعاً دورياً كل ستة اشهرء وله أن يعقد اجتماعات غير عادية, 
توئ من رئنض مجلس الرئاسة: اوا على ظلي إخد«الذول الأعسناء,رولا يكنوق اختمساع المجليين 
التنفيذي صحيحاً إلا باستكمال النصاب وهو ثلثا الدول الأعضاءء وتترأس الدولة المضيفة اجتماعات 
المجلس التنفيذيء وعند افتتاح كل دورة يَنتخب المجلس التنفيذي مكتبا له يتكون من: رئيس ونائب 
الرئيسء ومقرر عام. 


ويكون لكل دولة عضو بالمجلس التنفيذي صوت واحد, وتتخذ جميع القرارات بالأغلبية 
البسيطة لأعضاء المجلس الحاضرين. 


ويكون المجلس التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الرئاسة. وهناك لجان وزارية متخصصة 
ومنبثقة عن المجلس التنفيذي. تتكون من: الأمناء/ الوزراء المكلفين بالقطاعات, التي تدخل في دائرة 
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مهام كل منهم, وتعمل اللجان الوزارية المتخصصة تحت سلطة المجلس التنفيذي. وتكون رئاسة تلك 
اللجان للدول المضيفة. 


ويكتمن المجلسن التتفيزف بالههام| الأنيوة: 
اوضع البواقة: والخظظ الكاملية: وعوصضها على مل الراسة: 


ب. فيد قرارات ملش الرئاعة: في المجالات الفتضوض عليها في المعاهدة: وقيفا 
يصدره مجلس الرئاسة من توجيهات. 


ج. التحضير لاجتماعات مجلس الرئاسة. 


ف التظر في مقترحانة وفاخ اعمال اللحان الوزارية الخ هة ورفع توجيا نهنا وبرافعها 
لمجلس الرئاسة لاعتمادها. 


دران جف القساباء' الف ركلقه بها مجلنين :ال اة 


و. يفتتح رئيس المجلس التنفيذي ويختتم كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذي, 
ويدير المناقشات. ويعطي الحق في الحديث, وطرح الأسئلة, وإعلان القرارات: ويبت في النقاط 
النظامية؛ وله أن يقترح على المجلس, أثناء النقاش, تحديد الوقت المسموج به لكل عضوء وفق 
قائمة: المتحدتين. 


ز. تترأس. الدولة المضيفة اجتماعات المجلس التنفيذي. 
3. الأمانة العامة 


كما هو الحال في المنظمات الدولية/الإقليمية, فالأمان العامة هي الجهاز الإداري والدائم 
فئ المنظمة: كما أنها أخد الأجهزة الأساسية فيها. وتتحصو قواعد عملها واسالييه: في الاي" 


انكو قن الاين الناف: والامين العام ال افد زعندة فو السوظقين: عون :ا 
للحاجة. ويّعين الأمين العام, والأمين العام المساعد. للسنة الأولى. من قبل رئيس مجلس 
الرئاسة. العقيد معمر القذافي, باعتباره رئيس الدورة الأولى لمجلس الرئاسة. كما يعين مجلس 


؟ - خالد حنفي علي,. مرجع سبق ذكره. ص 45 
7 - المرجع السابق نفسه. 
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الرئاسة, الأمين العام والأمين. العام المساعد, لمدة أريع سنوات, قابلة للتجديد. ويقدم الأمين العام 
تقريره السنوي, حول نشاط التجمع والتقدم في بنائه. 


وكين سو طقفو ونود هنو الفا نة الغامةة قران من امي عام الج كما تتفل لواف 
العليا بالتقسيق: من الدذؤل الأعضاء: مخ مراعاة توزيع جغرافي غنادل. لها يقدر الإفكان. وبتممع 
الأمين العام والعاملون بالأمانة العامة. بالحصانات والامتيازات اللازمة, لأداء مهامهم. كما يتمتع 
العاملوت: بالأمانة العامة آثناء تتقلهم بين دول التجمع: قى مهام وظيفية: بالتستهيلات والامتنازات: 
اللازمة لأداء مهامهم, وفقاً للتشريعات الإقليمية. والاتفاقات الدولية. المعمول بها في كل دولة 
عضو في التجمع. وقد أشارت المادة 53 من النظام الداخلي لأجهزة التجمع. أنه "على موظفي 
الأمانة العامة تأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص: وأن يحافظوا على كرامة وظائفهم وشرفهاء وأن 
يظهرو! بالمظهر اللائق بهاء ولا يفصحوا بمعلومات أو أي إيضاحات عن المسائل, التي ينبغي أن 
تكون سرية". 


ب. فيما يختص. بمقر الأمانة, أشارت المادة الرابعة من معاهدة إنشاء "تجمع دول الساحل 
والضحراء". إلى أن بحدد مقر الأمانة العامة بقرار من مجلس الرئاسة. وكانت المادة:الحاذية 
عشر من تلك المعاهدة,. قد تضمنت اعتماد مدينة طرابلس, بالجماهيرية العربية الشعبية الليبية 
الاشتراكية العظمئ: :مقرأ مؤقئاً للأماتة العامة:.وفي قزار مجلدين الرئاسة: الضادر بخصوص تحديد 
مهام الأمانة العامة للتجمع؛ تصمنت المادة الثالثة :التاكيذ على أن تكون مديتية طرابلين "اللبسية" 
مقرا للأمانة العامة وتنظيم اتفاقية خاصة, بين دولة المقر والأمانة العامة, تتعلق بالحصانات 


والافثاذاعة والتسهيلات الضرورية للقيام بمؤافها على اكمل وجه واشارت الفاذة: الثائية من فزاز 
تحديد مهام الأمانة العامة للتجمع, بأن تتمتع الأمانة العامة بالشخصية الاعتبارية, وبالذمة المالية 
المستقلة. 


ج. تحتوي الأمانة العامة على الإدارات والمكاتب. الآتيةة: 
(1) إدارة البحوث والشؤون القانونية» وهى تختص بما يلي: 
(أ) إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل قانونية. 
(ب) إعداد مشاريع اللوائج والقرارات, المتعلقة بالأمانة العامة. 


زع) إكداذ:الدرانينات والبكوف الفانؤية: وشابعة طون القانوة الدولي: 
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(د) المشاركة في المؤتمرات واللجان القانونية الدولية والإقليمية. 
(2) إدارة الشؤون الإدارية والمالية. وهى تضم الأقسام التالية: 
(أ) قسم شؤون الموظفين» وهو يختص بما يلي: 


#معالجة كافة ما يتعلق بشؤون الموظفين, من تعيينات وترقيات وإجازات وإنهاء 
الخدمة. 


جف و خط الاختياخات الوظيفية للأماتة العامة فيمنا يختص بالموازة البشرية. 
“حفط الملفات الشخضية والشتخلات التي تقتضيها قواعة الموظفين. 


ال 


(ب) قسم الشؤون الإدارية» ويختص بما يلي: 
»حصر احتياجات الأمانة العامة من معدات العمل. 
»الإشراف على صيانة المباني, وإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات. 
«القيام بأعمال النشرء والإشراف على الطباعة. 
»الإشراف على تنظيم الاستقبالات والاستعلامات. 
(ج) قسم الشؤون المالية» ويختص بما يلي: 
»إعداد مشروع الميزانية. 
*مراجعة المصروفات الشهرية. 


«الإشراف على المشتريات, طبقاً للتعليمات المالية. ومراقبة حركة المخازن من 
واقع السجلات. 


«إعداد المرتبات الشهرية. 


#إنهاء كافة الإجراءات المالية. المتعلقة بسفر وعودة وفود موظفي الأمانة العامة. 
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المبحث الثالث 
نشاط وأداء "تجمع دول الساحل والصحراء" 

يمكن النظر إلى تطور نشاط وأداء تجمع دول الساحل والصحراء من خلال المؤشرات التالية: 
أولا: المؤثرات الداخلية والخارجية على أداء التجمع: 


1. إن الصياغات والمصطلحات المرتبطة بتجمع دول الساحل والصحراء, بعد إنشائه. تعبر عن 
معان متنوعة, إذا قيست بمعايير علم السياسة وعلم الاقتصاد السياسيء, مثل: تجمع الاتحاد. والتعاون 
والتكامل, وإنشاء منطقة تجارة حرة. ومن ناحية أخرى, فإن هدف تحقيق وحدة القارة الأفريقية 
المعلنء يتداخل مع هدف "معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية", و"السوق الأفريقية 
المشتركة". كما أن اعتبار الاتحاد الجديد. تجمعاً اقتصادياً إقليمياً. يجعله يتداخل في عمل عدد من 
المنظمات الأفريقية الفرعية, التي تنتشر بالمنطقة, وبعض الدول المؤسسة أعضاء فيهاء مثل 
"الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" "ايكواس". و"السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي" 
"كوميسا", و"الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطي"؛ إضافة إلى ذلك, توجد عدة تجمعات 
فرانكفونية, اقتصادية ونقدية وثقافية. ومعنى هذاء أن الحاضر والمستقبل, يحتاجان إلى ترتيب وتنسيق 
كبيرينء لتفعيل هذا التجمع. 


2. على الرغم من أن تأسيس التجمع كان على أساس أنه تجمع أو تكتل اقتصادي., إلا أن بعض 
القول؟الثق تمتل شيارآ داقله ثزى وة اضفاء الطابع الشياستن :عليه وق دلقت فتلت ما أعلسة 
الرئيس الليبي السابق معمس القذافي: من أن هدا التجمع يمثل حجن الأساس للوحدة الأفريقينة: 
والولاياث المتخدة الأقريقيةء وأن علي المزيد من الذول الأقريقية أن تنضم إلى هذا التجمعء الذي يمتد 
من المحيط الأطلسي إلي المحيط الهندي. ويضيف الزعيم الليبي, أن التجمع يغطى مساحة أكبر من 
ضف متساخة القارة الأفريقيةه وريد دد كان ذوله على اها تة لون سةد كما نيدو الى أن 
التجمع يمثل قاعدة الهرم للاتحاد الأفريقي, وأنه مجتمع مفتوح, أمام كل الدول الأفريقيةء وأنه يتعامل 
مع جميع القضاياء التي ترتبط بالتكامل, بمفهومه الواسعء ليس فقط في المجالين السياسي و 
الاقتصادي للدول الأعضاء, ولكن, أيضاً. على نحو أكثر خصوصية بالاتحاد الأفريقي۔ 


” - خالد حنفي علي. مرجع سبق ذكره. 
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3. العرض الليبي بدعوة الدول المؤسسة إلى استخدام المواني الليبية. على البحر المتوسط, 
لتجارة التصدير والاستيراد. وهذه مبادرة تحتاج إلى جهود كبيرة لتنفيذها. ذلك أن الأوضاع الاقتصادية 
والاستثمارية. في بعض هذه الدولء ترتبط بموانئ دول على المحيط الأطلسيء. مثل: تشاد التي وقعت 
في#فظلع 1998 اتفاقية لإتساء اتيوب تقل التفظ, إلى هواتئ دولة الكافيزون؟ والتيجن: الى تس هي 
شركات, فرنسية وأوروبية, خام اليوراونيوم في أراضيهاء وتتجه به إلى أوروباء عبر المحيط الأطلسي. 
ومن ثم فإن هناك العديد من الصعوبات, التي تعترض نشاط التجمع. من هذه الصعوبات, كذلك, ما 
يرتبط بموضوع خزان الحجر النوبي الرملي للمياه الجوفية, الذي يمتد تحت صحراء مصر الغربية, إلى 
خارج الحدود غربا ليغطى مساحة أكبر من مليوني كيلومتر مربع. وله مناطق تغذية تاريخية في 
مرتقغاتك تناد و الجن وتهال وغرت الشودان؛ الأمن الذي يتير التيساؤل حول منرف #خنول هنذا 
الموضوع في مجالاث تتمية الاسثمار والتغاون: بين:دول التجمع. 


4. استقلت الدول الداخلة في هذا التجمع. في النصف الثاني من القرن الماضيء ومارست 
سياسات وعلاقات خارجية على مستويات ثنائية. وعلى مستويات جماعية, إقليمية أو عالمية؛ كما أن 
المنطقة: :بوجه عام٠قي‏ الفعرب العرين:.وفي القرزت الأفقويقي::وفى متظقة الساخل والضخراء: 
شهدت ومازالت تشهة: صراعا وتنافساًء بين الولابات المتحدة الأمربكية والدول الأوروتية: فى قهرة 
الحخوت آلا دة و فى اة المعاضرة: بعد أنتياء الخرت الباودة: تتن أن دان تفاط "جوع دول 
الساحل والصحراء". هو ميدان لتنافس القوى الفاعلة في المجتمع الدولي. وهو ما يثير التساؤل, 
أيضاءخول. العذىء الاى مح بولك الدول لهذا التجمة بان ترسخ ويمارسين انسشطته: بعيدا عن 
ضغوطها. 


كما أن الدافع لإثارة مثل هذا التساؤل, هو طبيعة الأهداف والمصالح والممارسات 
الأمريكية والأوروبية في المنطقة الأفريقية, التي تجعل الدول الأفريقية, من دون استثناء. تشعر 
بمستويات من القلق, تدعو إلى ضرورة متابعة الأحداث, ومراقبة الآثار والنتائج. فخلال الفترة من 20 
فبراير إلى أول مارس 1998, جرت المناورات العسكرية لقوات حفظ السلام الأفريقي, في منطقة 
الحدود المشتركة بين دول مالي وموريتانيا والسنغال. طبقاً لمشروع فرنسيء وبدعم عسكري 
مركي و رظاني وروضل عدو القوات إلى اة الأف"ومعمسفاتة مقاتل: من عشر دول افر فة قير 
ناطقة باللغة العربية. 


إن أهداف تلك الذول: ومضالحها وممارساتها: في الققارة الأفريقية: فتنوعة 
ومتعاظمة, ومن ثم فإن توجهات وسياسات "تجمع دول الساحل والصحراء", قد تصل إلى مرحلة 
التضادم: أو الاحتكاك: ضد ثوجهات وفصالح وأهداق تلك الذول: وهو موقف يمكن أن تنعكس تأثيراته 
على مدى استمرار هذا التجمع وفاعليته. خصوصاً إذا خرج عن النطاق الاقتصادي التكاملي. 
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5. على الرغم من التطلعات والطموحات, التي اقترنت بإنشاء "تجمع دول الساحل والصحراء"ء 
الذي اتسع, ليشمل مساحة تغطي أكثر من نصف مساحة القارة الأفريقية, وقناعة بمدى أهميته نواة 
للاتحاد الأفريقي وقاعدة للولايات المتحدة الأفريقية؛ إلا أن كل ذلك لا يمنع من وجود بعض التحديات, 
أو العوائق الإقليمية, التي يمكن أن تؤثر على هذا التجمع, ومنها ما يلي: 


أ. تعتمد معظم الدول الأفريقية على حصيلة التعريفة الجمركية, لذلك تتردد كثيراً في قبولها 
الانتظام في اتحاد جمركي. أو إقليمي, قد يحرمها من هذه الموارد. أو يقللها في الوقت الذي تكون 
فيه عاجزة. عن انتهاج سبل. قد تعوضها عن مثل هذه الخسارة. بسبب عدم المعرفة. أو قلة 
الخبرة. أو عدم وجود مؤسسات وأجهزة كافية, للقيام بهذه المهام. 


ب. التباين في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي. في أكثر دول التجمعات الأفريقية, 
وهو ما يؤدي إلى سيطرة دول قوية على الاتحاد. كما يؤدى, أيضاً: إلى نشوب مشكلة في اقتسام 
التكاليف المالية. والعوائد المتحصلة من التعريفات الجمركية, بين الدول الأعضاء. 


ج. انعكاسات برامج الإصلاح الاقتصادي السلبية. فبعض جوانب وأهداف البرامج المطبقة في 
أفريقيا: “سير في اتجاه مضاد للتكامل الإقليفي:. خاصة أنها ذات توجهة وطني: وتهدف إلى زيادة 
فورية في الصادرات؛ ما يؤدى إلى ازدياد دافع هدف المنافسة. بين الدول الأفريقيةء التي تسعى 
إلى تنظيم صادراتهاء في السلعة الدولية نفسها؛ ما يؤثر سلبياً على جهودها الإقليمية للتعاون. كما 
أن برامج الإصلاح الاقتصادي. المطبقة في البلدان الأفريقية, تفتقر إلى قدر من الانسجام 
الإقليمي_ 


د. ضعف الالتزام السياسيء والتعددية في الانتماءات الإقليمية, يؤديان إلى مشاكل نتيجة 
تغارض 'الأهذاف: وتعدد الولاءات. فهناك دول عض في ثلاثة تجمفعات: وهو أفر: بالضرورة: يؤثر 
على التزاماتها تجاه التجمعات الثلاثة. 

هفاك اترات تنلنية عل اقتضاديات: فرشا من عمليات خرن التجارة: خاضية على 
صادراتهاء التي من المتوقع أن تصل نسبتها إلى 9672, عام 2005. كما أن الاستفادة من اتفاقية 
الجات ستكون محدودة, لأن مساهمة القارة في التجارة الدولية ضعيفة. 


اة يعض الول الأفويقية للقوي بسنت وها كى الاتمعقادة من هرانا الكتلاتة 
الدولية. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها؛ ولذا تسعى كل دولة منها إلى عقد اتفاقية شراكة مع 
الاتكاذ الأورؤني: مغلا وهو ما يوئر على التزاماتها في التجفغ: 


ثانياً: الدور الليبي في نشاط التجمع: 
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1. منذ عام 1998, استطاعت السياسة الليبية تأكيد نجاحهاء في إقامة "تجمع 
دول الساحل والصحراء", ليكون بمثابة مجال عمل لتطلعاتها وطموحاتهاء مستهدفة 


من وراء ذلك10: 


أ. اختراق عدد من المنظمات الأفريقية الفرعية. فقد اجتذبت ثلاث دول من منظمة الإيقاد 
في الفرن الأفريقى:.وهفى :دول اعضناء: أيضاء في "متطفنة السوق المشتركة للشحرق والجتوت 
الأفريقي" "كوميسا الأولى". كما اجتذبت, أيضاً. أعضاء في "منظمة دول غرب أفريقيا" "ايكواس"ء 
ومن اتفاقية لومفئ: التي تدخل مرعلة خديدة :من تظورهاء باتهناق الشراكة بين الإتحاد الأوروين 
ومجموعة: دول أفريقيا واسيا والبخر الكاريبي: كما اجتذبت غددا من أعضاء الجماعة العربية: وعددا 
من أعضاء الفرانكفون الأفريقي: ومنظمة الفرتك الأفريقيئ. 


ب. تطويق الظهر الجنوبي لدول المغرب العربيء وهى الدول التي يتطلع إليها المشروع 
الأمريكن'المعروق:باسَم خظة "ايزينستات ": ويهف' الى إتشاء شراكة اقتضاديةء وسوق 'مشتركة 
بين الولايات المتحدة وتونس والجزائر والمملكة المغربية مع استبعاد ليبيا وموريتانيا من المرحلة 
الأولى لإنشاء هذا المشروع. وكما هو معلن,. فإن الهدف الأمريكي هو كسر الهيمنة والاحتكار 
الأوروبي, لمنطقة المغرب العربي. 


وعم المفركق التفاوضتئ لدو الليينة تجاه محفوعنة دول برتحلوتة والاتجاد الأوزوبي: 
خاضة بعد قزازالفقوضية الأوزوبينة تاأجيل دعوة الرئيس القذافي زيارة مقر الاتحاد الأوروبي: 
بدعوى أن ليبيا لم تقبل رسميا كل مبادئ إعلان برشلونة, الخاص بالديموقراطية والتعاون, الموقع 
نين جميع دول حوصن انز الفتوسظ واوروبا وهذا القؤل نتطيق على الغلافات الليبية الأمزيكية: 
حيث مازلت السياسة الأمريكية تتردد في اتخاذ خطوات إيجابية, تجاه العلاقات المتبادلة مع ليبياء 
بعد تجميد العقوبات. 


د. الوجود المؤسسي المنظم في منطقة جنوب البحر الأحمر؛ فدول القرن الأفريقي الثلاث, 
وکن المنودان واركريا وحيئوتن ى اعا فى المتعلمة: وا ى الجخ ةة تايرا على 
قضايا المنطقة, الواقعة جنوب الحدود المصرية في البر والبحر 


2. على الرغم من هذا الدور الليبي الكبير في التجمع» فإنه يظل مرتهنا بما يلي: 


ا.ضدورة مزاعاة جاض ر و مف تقل القياسات الأوروية والأمويكية: والأفريفية والغريينة 
الفهتمة بالمتظطقة: ورذود أفعالها: إفا في ضنورة متفردة أو في ضور مشتركة: ذلك أن الدولة 


امرخ السات فة 
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الداعية. والمؤسسة للتجمع. قررت أن الهدف الأساسي للمنظمة, هو الاندماج السياسي 
والاقتصادي والثقافي. بين الدول الأعضاء؛ كما أن السياسة الليبية تسعى لإنشاء الولايات المتحدة 
الأفريقية. 


:فن الضعب استغعرار التجمع إذا :طعىئ التوجه السياستي غلئ'التوجه:الاقتصادى: الذي 
من أجله كان اؤ كنا أنه إذا لم معزي على وجؤذ هذا التعقع شائج ملموسة: الجميع البدول 
الأعضاء, فسوف يلبس يخبو حتى يتلاشى, أو أن يكون إنقاذه بتحوله إلى اتحاد, أو تكتل. 


ج. إن حرص الجماهيرية الليبية على القيام بالدور الزعامي لهذا التجمع, قد يترك أثارا 
سليية على فار سات وأفقظة الخ وهن ثم كان الرعامة اللسية “مطالية توخي الجرض والجذز 
تجاه هذه المسألة. خصوصاً أن الدول الأفريقية جميعها تتحفظ دائماًء بشأن مسألة الشيادة 
والاستقلالية: 


المبحث الرابع 

تطورات الأوضاع» منذ عام 2002ء في تجمّع دول الساحل والصحراء 
أولاً: التطور التنظيمي لتجمّع دول الساحل والصحراء» منذ عام 2002 
1. ظاهرة تزايد أعضاء التجمع 


تعفل:قزاية العضوية”في تجقع دول الشاحل والصخراء: ظائئزة لافته -جذيزة بالحتابقة والاهتمام: 
ليس لتزايد عدد دوله الأعضاء فقط؛ وإنما لجدوى ذلك العدد المطرد. وانعكاسها كذلك على فاعلية 
التجمع, نوهو الذي اورفك اوسن على تامس عق هن الومان نوما زالة اقدافم الر ية الا 


بالتشاظ الاقتصاديء تراوح مكانهاء من دون إنجازات اقتصادية حقيقية. تخدم أهداف: اللذؤل الأعضناء 
ks‏ 


لق تطورت العضوية قى نجع وول الساخل والصعراء عة إؤائل الألفية التالقة: تطوراً 
فلحوظاء فقي فة جرت عام 2002 انضمت كل فن نوجو ونين وإلى حاتي شال الاج التى 
لم تكن عضوا مراقبا: ولا كامل العضوية في فئة "سين صاد" أوضح منظمو القمة, المنعقدة في عام 
704 والتي شارك فنا رؤساء 15 دولة أفريقيف, أن كلا .من غانا ونورا وغينا سان التي كانت 


دولا مُراقية:. من فل قيلت اعضاء كاملي العصورة فى اة :ومن كم فق أصنيع التجمع يسنم فى 
عضويته 23 دولة, هي: ليبيا ومصر والسودان وتونس والمغرب والصومال وجيبوتي والنيجر واريتريا 
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ونيجيريا والسنغال وغامبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وتوجو وبنين وغينيا بيساو 
وساحل العاج وليبيريا وغانا وسيراليون. 


وقد انضمت دولتان جديدتان, هما: غينيا وجزر القمر, إلى تجمّع دول الساحل والصحراء (سين 
صاد) خلال الجلسة الافتتاحية لقمته التاسعة, في مدينة سرت الليبية, خلال الأسبوع الأول من يونيه 
7, ليرتفع بذلك عدد أعضائه إلى 25 دولة. وافتتح القمة الرئيس الحالي للتجمع. الزعيم الليبي, 
معمر القذافي. بحضور 14 رئيس دولة؛ وعشرة رؤساء حكومات ووزراء. وقد رحب بالحضور الرفيع 
المستوى, الذي يعكس. على حدٌ زعمه. الأهمية التي تعلقها الدول الأعضاء على تجمّع دول الساحل 
والصحراء؛ مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لهذه المنظمة في أفريقيا. 


وكان قد حضر إلى سرت (450 كم شرق طرابلس) ثلاثة عشر رئيس دولة عضو في التجمع, 
هي: السودان وتشاد والصومال ومالي وبوركينا فاسو وساحل العاج والسنغال وأفريقيا الوسطى 
وتوجو وبنين وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو. كما حضر القمة رئيس جزر القمر, أحمد عبدالله 
تسامبي. اتر اتكمام انكاذ جز العجر إلى الح مخف الر فس الي اسا كي الى امي 
رئيس وزرائه, ليمثله في القمة. ومدّل باقي الدول رؤساء حكوماتها أو وزراء خارجيتها. ولم يحضر 
القمة الرئيس المصري, حسني مبارك, الذي مثله وزير الزراعة. 


ونتيجة لهذا التوسع في عضوية التجمع, فقد ازدادت مساحته الإقليمية, وارتفع عدد سكانه. إذ 
بلغت مساحة دوله 512 مليون كيلومتر مريع: وعدد سكانها 400 مليون نسمة: أي 48 بالفاثة من 
سكان القارة الأفريقية والزراعة هي المورد الاقتصادي الأساسي لتلك الدول (75 بالمائة من الناتج 
الإجمالي)؛ ويعمل فيها 65 بالمائة من اليد العاملة. وفي هذا الإطار. قال القذافي, في كلمة, خلال 
الجلسة الافتتاحية, إن "تجمّع دول الساحل والصحراء مختلف عن باقي التجمعات الإقليمية؛ لأنه يعمل 
كقاعدة للاتحاد الأفريقي"؛ فهوء إذاً. التجمع الأكبر بين كل تجمعات القارة. وفي هذه القمة, كان 
الملف الاقتصادي هو أهم الملفات. وأكبرها شأناً؛ الأمر الذي جعل رئيس جزر القمر, أحمد عبدالله 
شيعبي: يعزو اتضعمام بلادة إلى هذا التجمع إلى أسبات اقتضادية:1! 


والعضوية في تجمّع دول الساحل والصحراء عضوية مفتوحة, لا ترتهن بمنطقة إقليمية محددة, 
بمعنى أنها عابرة للإقليمية؛ فهو لا يقتصر على الدول الخاصة بإقليم محدد (كتجمع السوق المشتركة 
للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا ) - الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي (سادك) ‏ الجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ‏ الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقياء واتحاد المغرب 
العربي في شمال أفريقياء والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) في منطقة القرن الأفريقي). ويُعَرَى ذلك 


ı1 - http://www.libya-alyoum.com 
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إلى طموحات القذافي الأفريقية؛ فهو يرغب في أن يمتد التجمع من المحيط الهندي شرقاً إلى 
الأطلسي غرباً؛ لذاء لم يُقَيّد الانضمام إليه بشروط معقدة. كشرط الانتماء إلى الإقليم؛ وإنما اكثفي 
بموافقة الدول الأعضاءء بالإجماع. على طلبات عضويته 


وتلاحظ أن.طموعات القذافي: في هفاتتعلق بهذا التجمة: لم تتوقف عند خد معن من التدول: 
فهو يذهب تارة إلى وجوب أن يكون هناك تجشعان ائنان في القارة: أحذهفاء الجماعة التتموية للجتوت 
الأفريقي (السادك) في منطقة الجنوب؛ والآخر, تجمّع دول الساحل والصحراء. ويكون مسؤولاً عن 
باق مناظق القازة: كما برقي ضرورة أن يكون هذا التجمغ: هو الأساس: الذي بني علمة الؤلاياة 
المتحدة الأفريقية؛ فيكون. من تم ناسخاً لجميع المنظمات داخل القارة, بما فيها الاتحاد الأفريقي. 


وسرعان ما أصبح التجمع هو ثاني أكبر تجمّع أفريقي. من حيث العضوية, بعد الكوميسا. وفاق 
الأبكواتين اهار الى اقتصرت وها عد دا مها عنام 1975 على كمون عقيوة رولة عضو 
وانضمت إليها دولة واحدة فقط, في العام التالي. هي الرأس الأخضر؛ لتعدم على مدار أكثر من ربع 
قرن: اتضمام أ دولة أخزى. أا تجقع الساحل: فقد تاسس بست ذول: أمست ائتثي عشرة ذولة: 
في القمة: الثانية؛ واضبحختك ست غشنرة دولة: في القمة التالئة؛ تمتماني عشيرة دولة في القمة 
الخامسة؛ لتبلغ 25 دولة, في القمة التاسعة. لاشك أن التجمع, لا يزال في سنواته الأولى. وأن هناك 
تركيرا فى الكة والانتشكان ففظة على خان الكيق :فلم تع خط وات فلمو ةة في مانن 
الأصعدة؛ ما يعني أن حلم التجمع. ما برح بعيد المنال. 


2. انتظام قمم التجمع 


انتظم اتعفاذ قمم التجفع منذ قمته التاسيسية: عام 1998..وتلتها قمة أتجامنا (تشاد): من 28 
إلى 5 فبراير 2000 وشهدت انضمام السنغال وغامبيا وجيبوتي؛ ليضم التجمع 11 بلداً عضواً. وتبعتها 
قمة الخرطوم (السودان). يومّي 12 و13 فبراير 2001. وشهدت انضمام كل من مصر والمغرب 
وتونس ونيجيريا والصومال؛ ليصبح عدد الدول, أعضاء التجمع, 16 بلداً. ثم قمة سرت (ليبيا). يوقي 6 
3'مارس 2002 واتضفت خلالها كل من وجو وبتين؛ ليصيح غدة الدول الأغضاء 18 بلدا والتامت 
قفةثيامي (التيجراء يوقي 14 و15 مايو 2003 .وعقدت قمة باماكو (مالي): في مايؤ:2004: 
وانضمت خلالها ليبيريا وغينيا بيساو وساحل العاج (كوت ديفوار)؛ ليصبح عدد الأعضاء 21 بلداً. 
وأعقبتها قمة واجادوجو (بوركينا فاسو) في الأول والثاني من يونيه 2005, التي انضمت خلالها 
سيراليون وغانا؛ ليرتفع عدد الأعضاء إلى 23 بلداً. ثم قمة سرت (في ليبيا) يونيه 2007. وانضمت 
خلالها دولتان. هما: غينيا وجزر القمر. 


3. تطور المؤسسات. ذاخل التجمع 
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مؤتمر القمة هو أعلى سلطة, داخل التجمع؛ يسهم إسهاماً محورياً ورئيسياً في رسم توجهاته, 
شير اانه وممارساتة:.وللتجمع مجليين تتفيةفق: يتكون- من الوززاةء المكلفين الخارعية: والاقتضاذ 
والمالية والتخطيط والداخلية والأمن العام. ينعقد كلّ ستة أشهر. ويُعِدٌ برامج الاندماج وخططه. 
ويعرضها على مؤتمر القمة::وبرعى تتفية قرارات العمم المتعلقة بالفجالات الوازدة:فئ المعاهدة 
التاأسيسية: إلى 'جانت دراسة ممترحات. واج أغمال اللجان الؤزارية القطاعية: وتقديمها إلى فون 
القمة وتم كه( هن اها تة عاف عقوها ران( ا وة ها اميق عام ويعاونه اميت 
غام منتاعة: وفي فكلقة متابعة'وتتفيذ أهراف المعاهدة التاسسية وقرارآات مؤهرات القمة: كما وة 
التجمع بذراع اقتصادية. هي مصرف (س.ص) للاستثمار والتجارة, الذي يتخذ من طرابلس مقراً مؤقتاً 
لف وبلغ رأسهاله: اليوف 250 لون ورف ومول المضترف المشارع التتمويةه دَاخَل' الذول الأعضاء: 
ويضطلع بالأنشطة: المصرفية والمالية والتجارية. كما يمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, 
الذي تخد من باماكق(مالي) قرا له الذراع الأخوى للتجمع::مفهفته استشارية, تمل فن متماعدة 
أجهزة تجيّع (س.ص)ء وإعداد سياسات وخطط وبرامج التنمية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي: ويضم حمنية اعضاء مختازين عن كل وول عضن أقنا لحانة قارع هن لجدة :التخطيما 
والاقتصاد والمالية, ولجنة التربية والثقافة والعلوم والإعلام والتنمية الريفية. ولجنة الشؤون الاجتماعية 
والصحة والبيئة. ولجنة النقل والاتصالات والطاقة. 


وسشعئ التجقع إلى استكمال موؤسشساتم التنظيمية: مثل: صتؤوق التصنامق التتدخلات الإتشتانية: 
وشركة طيران داخلية بين الدول الأعضاء. بيد أن أمانته العامة طالما عانت الصعوبات والمعوقات, 
التي تعرقل تشغيل تلك المؤسسات وتفعيلها. وتضطر إلى الإفصاح عن تلك العراقيل, كلما كانت 
الفرضة ا مفكنة: اثناء مؤتفرات القهة: أوخلال عرضنها غلى الجهناز التتفينةئ تلك المعوقنات تواني 
الدول الأعضاء عن دفع اشتراكاتها السنوية, وإغفالها لاستكمال دفع اكتتاباتها في رؤوس الأموال, 
الخاصة بالبنك الأفريقي للتنمية والتجارة. وهذا التقاعس, يؤدي إلى القصور في أداء عمل القطاعات 
واللجان, المقررة لتفعيل نشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولهذا. طالبت الأمانة 
العامة بضرورة توفير الظروف الملائمة لتفعيل وتشغيل وحداتها التنظيمية_ 


وكان الأمين العام لتجيّع دول الساحل والصحراء (س.ص).: محمد المدني الأزهري, قد أكد أن 
مؤسسنات التجمع وشياكلة: شن صزوع: تعمل لأذاء الرشالة: التى اختارها لها قادته: وأفلن: في كلمنة: 
في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العادي للجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار 
والتجارة. عام 2007, الذي عقد في طرابلس, أن هذه المؤسسة المالية, تحتاج إلى المزيد من 
الجهد. لتحقيق الأهداف والغايات. التي أنشئت من أجّلهاء. بصفتها أداة فاعلة لإقامة البرامج المتعددة, 
والمتتوغة في فجال النمية الرزراعية: والغضاء على الآقات: التي هذه الرراعة؛ وخلق رتىاتحية: 
تسهم في خركة اتسياب التسلع والأشخاص بين ذول التجمغ. وأضاف أن قادة تجقغ :دول الشاحل 
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والصحراء. قرروا إنشاء هذا المصرف, وتقديم كل الدعم له: المادي والمعنوي؛ ليكون إحدى 
المؤسسات والهياكل الفاعلة في هذا التجمع. ودعا الأزهري إلى ضرورة أن يضع المصرف خطة 
شاملة, لمكافحة الفقر؛ وتشجيع المشاريع التنموية. وخاصة في الأرياف؛ وإقامة مشاريع صغرى في 
الدول الأعضاء. 


وأكد أمين. اللجنة الشعبية العامة للمالية. محمد الحويجء خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء 
وفمتلي الذول'الأعضاء: المساهمة في الفصرف» أن تجقع .دول الشاجل والصحراء: أضبح تد إلى 
ركائز ثابتة: سياسية واقتصادية واجتماعية, تجمّع بين دوله, التي تُوَلّف بينها الجغرافيا والتاريخ؛ التي 
تسخّر إمكانياتها, وخيرات أراضيهاء وعقول أبنائهاء لتحقيق رفاهية شعوبها. وأضاف أن مصرف الساحل 
والصحراء., يُعَدٌ أحد أهم المؤسسات المالية. ومحركاً اقتصادياً للتنمية والاستثمار في دول التجمع. بل 
في أقريقياء بها يسهم في تعزيل يتاء هياكل الاتخان الأفريقق ومؤسشسناته: أقا رئيس مجلس الإذارة: 
المدير العام لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة, الهادي الورفلي. في كلمته. في الجلسة 
الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمصرف, فقد استعرض البرامج والخطط المصرفية. التي 
تشتجل التشاطل المصرفئ: والنشناط الامسستمارق» وتهوبل المتشساريع لمكافحة الفقن في دول التجمع, 
وافتتاح فروع مصرفية في بنين وبوركينا فاسو وتشاد وتوجو وليبيا ومالي والنيجر والسنغال والسودان. 
وأعلن الهادي الورفلي, أنه ستفتتح. خلال عام 2007 فروع للمصرف في جامبيا وغانا وأفريقيا 
الوسطي. وأوضح أن المصرف يسعى, في مجال الاستثمار, إلى تكثيف نشاطه في القطاعات, التي 
تسهم في إسناد اقتصاديات الدول الأعضاء. وخاصة في الزراعة والصناعات التحويلية: القائمة على 
الإنتاج الزراعي والحيواني. وأشار إلى أن تمويلات المصرفء بلغت 265 مليون يوروء في نهاية 
6, مقابل 185 مليون يورو, عام 2005. وأعلن أنه تقرر إنشاء شركات للتأمين وإعادة التأمين, 
في الدول الأعضاء؛ لتسويق هذا النشاط, الذي سيؤدي إلى تنمية الحراك المصرفي ونشاط التأمين 


معا. 


وعكفت الجمعية العمومية خلال اجتماعها. على مناقشة جدول أعمالهاء الذي تضمن العديد من 
المواضيع, التي تهم المصرف وأنشطته؛ وتقرير مجلس الإدارة في شأن السنة المالية المنتهية؛ ومدى 
تنفية الافاقا ت ن الفضرف والدول الأعضاةء ومماهفاتها في :راه اله كما مهفن حخدول الأعمال 
تقرين مراجعي الحسابات» والتصذيق غلى'الميزانية“وظلب اتضمام إريثريا إلى هذة المؤسسة المالية. 


أنشئ مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة في مدينة سرت الليبية؛ لرعاية الموارد 
المالية: العامة والخاصة؛ وتوظيفها في تمويل خطط وبرامج ومشروعات التنمية. في دول (س.ص). 
تبلغ راسشمال هتذة المؤسمة التصرفية الاقليفية: المصضرحخ نة 250 فهليون نؤزة وراش الالء 
المكتتب فيه. 250 مليون يورو. وتسهم في رأسمال المصرف, حتى نهاية عام 2005, كل من ليبيا 
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(بنسبة 45 في المائة). والسودان (10 في المائة) وتشترك في دفع الباقي أفريقيا الوسطي وبوركينا 
فاسو وتوجو وجامبيا والنيجر وبنين وتشاد والسنغال ومالي, بنسبةق 5 في المائة لكل من هذه الدول. 


وقد حرص التجمع على تكوين اللجان المتخصصةء من أجل تسهيل تنفيذ قراراته. بما يماشي 
أهذافهة السياسية والاقتصادية والأمنية غير أن خداننهةء واتشعالة بالخانف السياستي: دون الخوانب 
الأخرى ‏ حالآ دون تحقيق تلك الأهداف, بل أَكَجَا الخلافات بين دوله؛ ما أدى إلى عدم تحقيق أي تقدّم 
اقتصادي. وزاد الأمر سوءاً إمعان ليبيا في هيمنتها على التجمع؛ وهو ما يبدو واضحاً في: 


٠‏ عضوية ليبيا في اللجان الثلاث, التي تقرر إنشاؤها (الاقتصادية - السياسية - الأمنية)۔ 
٠‏ اختيار ليبياء مرة ثانية, لترأس التجمع. على الرغم من وجود مصر ونيجيرياء مثلاً. 


ف تخضيض الأوضاغ في دول الجواز الليني بالاهتماضٍ [النزاع بين تشاد وأفريقيا الوشطى - 
الأوضاع في السودان - الأوضاع في تشاد). 


» جموح قائد الثورة الليبية إلى الزعامة. 
ل استئثار ليبيا بمنصب الأمين. العام i‏ للتجمع, منذ تأسيسه حتى الوقت الراهن. 


٠‏ انعقاد معظم قمم المجلس التنفيذي ومؤتمراته في ليبيا؛ ما يعزز سيطرتها وهيمنتها 
على التجمع. 


ثانياً: تطور الأداء في تجمّع دول الساحل والصحراء» منذ عام 2002 


نصت المادة الأولى من المعاهدة, المنشئة للتجمع, على أنه يستهدف, أساساً. تسهيل حركة 
رؤوس الأموال والأشخاص, وتشجيع انتقال البضائع والسلع الوطنية المنشأء وترويج الاستثمار في الدول 
الأعضاء, وتنسيق النظّم والسياسات: الاقتصادية والاجتماعية. ؛ فتجمّع الساحل والصحراء, إذاً. هو 
منظمة إقليمية أفريقية للتكامل الاقتصادي. وبُعْرّى عدم النص على أهداف أمنية في المعاهدة, المنشئة 
للتجمع, إلى طغيان السمة الاقتصادية عليه؛ فضلاً عن الخوف من تحؤّله إلى أداة في يد ليبيا؛ للتدخل 
في شؤون الدول الأعضاء؛ ما يَنْفُض مبدأ السيادة. ومصداق ذلك بعض التجارب الإقليمية, التي وسعت 
أهدافها من اقتصادية إلى أمنية. كمنظمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). التي صارت 
أداة في يد نيجيزيا للتذخل في شؤون الذول الأعضاء. ولذلك::خحرضت دول (س.صض) على تسميته تجمعاً 
يدلا من "اتاد لان كلفة الاتحان هئ أكثر شمولية: 
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بيد أن المساعدات الليبية السخية للدول الأعضاء, والعلاقة بين التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن 
والسلم؛ فضلاً عن التوجهات الليبية. الرامية إلى كفالة وتعزيز إسهام أمني للتجمع. كل ذلك سوّغ النص 
على بعض الأهداف الأمنية. التي تماشي مبادئ القانون الدولي. والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية؛ 
وذلك خلال القمة الثانية للتجمع. في نجامينا. عاصمة تشاد, عام 1999؛ حيث كانت الموافقة على 
الميثاق الأمني, الذي ينص على الأهداف التالية12: 


1. تعاون الدول الأعضاء على حفظ السلم والأمن في كل منها. 
2 إنشاء مكتي:ذائم للتنسيق في هذا الشان: 


3. تطوير التعاون. في مجالات الأمن العام والتصدي لظواهر التهريب. والهجرة غير 
المشروعة. والجريمة المنظمةء وتجارة المخدرات, وتهريب الأسلحة۔ 


ولقد قزرت القمة تعيين الرئيس القذافي مسقا عاماً للسلام: ليس في متنطقة التجفع فقط؛ 
وإنما خارجه كذلك؛ والتفويض إليه الحديث باسم التجمع. في هذا الشأن. 


غرفت ليبيا على استبدال تحقيع :دول الشاحل والضحراء بالتجمعات العربية: بها فيها الجامعة 
العربية. والتي أيقنت فشلها. ولم يتردد القذافي, أوائل مارس 2002, في خطبته, في الذكرى الخامسة 
والعشرين لإعلان سلطة الشعب الليبي, أن يزدري تلك الجامعة ؛ بل طالب اللجان الشعبية باتخاذ قرار 
الانسحاب الليبي متها وقد حفزت خطبة القذافي المجلس التتنفيذىي::-في دورتة السابعة بين 3 و5 


مارس, أثناء إعداده جدول أعمال القمة الرابعة لتجمّع دول الساحل والصحراءء حفزته إلى مناقشة عدة 
قضاياء أبرزهاة!: 


«القضانا الاقتصاديةة كان من اهمها دراسة ميل إنساء منطقة اة خرة بين :دول التجمم 
عه إل الان العاف بعتا كما وافق المجلن على تالبك لجيه افتصادية: تضق في عضونيها كلا 


من ليا ومصر: وتو تسن وتيجيزياء إضافة: إلى المضرفق الأفزيقي للثثمية والتجارة: التشاع للتجمع 
والأمانة العامة. 


2 حسن نافعة, الأمم المتحدة في نصف قرن", دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945,(الكويت: المجلس 
الأعلى للثقافة, عالم المعرفة . 1995), ص 48. 


3 - جمال محمد السيد ضلع, "الإطار القانوني ‏ السياسي. للسوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا ‏ كوميسا". في أفاق 
أفريقية,(القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات. مج 1, العدد الأول . 2000). 
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«وكُلّقَت متابعة القضايا الاقتصاديةء الداخلة في نطاق تفعيل التعاون الاقتصادي المشترك 
بين دول التجمع. 


*القضايا الأمنية: كان من أبرزها بحث آلية للإنذار المبكر. لتسوية النزاعات والحيلولة دونهاء 
على غرار الآلية الأفريقيةء التي أنشئت عام 1993. وقرر المجلس تأليف لجنة, لبحث هذا 
الموضوع من حواتيه التافة وتهم كلا من لا والسوذان وز كا قاس الى جانت الأفيق 
العام. وترفع اللجنة تقريرها إلى القمة, فور اكتماله. 


اا الها الع لعن لمتاعة علاقات الول الأعضاءة الشف وار و 
اللجية كلا من ليا والسودان ت وشا والنيج وئوجى والحابون: 


ويبدو أن هذه اللجان. ستحتاج إلى لجان فرعية, قوامها خبراء. في مختلف المجالات؛ وهو 
الاقتراح, الذي تقدمت به مصرء وحظي بالموافقة عليه. 


أا أبرز القضاياء التي عرضت على القمة, فكانت مناقشة تقرير الأمين. العام. في شأن النزاعات 
المضلحة, قي كلمن قفا واف ا الفسظى واوا الول إضافة الى ج امام كل م 
توجوء وبنين/ وليبيريا إلى عضوية التجمع. 

لقدأتفان البيان الحتامي لقفة :هارن 2002 مير تين اؤلاهعنا» تركيزة فين القضتانا الشياشفة, 
ذات الأبعاد الأمنية ؛ والثانية, مطاولة اهتمامه الدول غير الأعضاء في تجمع (س.ص). وتجلت أولى 
الميزتين. في14: 

أ.:مطالبة مجلس الأمن بإطلاق :عبد الباسط المقراخي: المتهم الثاني في فضية لوكيربي, 
وإلغاء كلّ قرارات المجلس القسرية, ذات الصلة. والموافقة على أن ترأس ليبيا التجمع. خلال 
دورته المقبلة. 


تا ا عة اة الحكوفة اليودانية الحالئة: اة النشين ومظالنة هر ولا هوات اة 
وود الفا كةو السناسقةه تن ار ر ها مسادرة الا 


اكة انفاف اللا النذف فة ارش الفا :وى هخ الخر كه من أجلن 
الذيموقراطية والعدالة: في سار الفاضي. 


د اعتماة توضيات قمة الخرطوم الشائفة: فى شأن التذابير اللازمة لإعماز أفريفيا الوسظطى 
وإعادة السلام إليها. والاستعداد لتوحيد الجهود مع المنظمات: الإقليمية والدولية ذات الشأن 


4 - المرجع السابق, ص67 
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(منظمة الوحدة الأفريقية - الأمم المتحدة). والموافقة على تأليف لجنة من التجمع, تندمج في 
نظيرتهاء الي آلا العماعة الافتصاذية وال لوبط أفريقها: 'والمعرؤفنة انيدم وة 13 
للوقوف على الأوضاع في تلك المنطقة, والعمل على نشر مراقبين في الحدود بين أفريقيا 
الوسطى وتشاد؛ إضافة إلى نشر القوة التابعة للتجمع في داخل الأؤلى. وتخصيصها بإنشاء 
صندوق دعم. 


ه. التنويه بجهود التسوية للنزاع الإثيوبي - الأريتري. والإشادة باحترام أسمراء عضو 
التجمع, لاتفاق السلام, المبرم مع أديس. أباباء في يونيه 2000. 


ف نابيذ 'الحكومة الوطنية الأنتفالية:: فى الخو مال بوعامة ال ريسن عبدالقادر سلاد عدن : 
ودعوة الفرقاء للانضمام إلى جهود المصالحة في ذلك البلد؛ ومطالبة المنظمات: الإقليمية 
والدولية, بالاضطلاع بمساهمة مهمة. في هذا الشأن. 


ز. موافقة دول التجمع على قبول عضوية بنين وتوجو فيه. وإرجاء عضوية ليبيرياء لعدم 


أمّا القمة السادسة للتجمع. في عاصمة ماليء باماكو, في مايو 2004, فركزت في مكافحة 
الإأرهاب::وتحسين التعاون الاقتصادي البيتي: وتوضلت إلى بروتوكول أمتي: فى شان آلية الوقابية من 
النزاعات وإدارتها. كما قررت إنشاء سلطة للمياه؛ تعالج شحهاء الذي عطل قطاع الزراعة. ووافقت 
على اتضْمام أرية :دول غلى التجمع: :من بها شاخل الغا 


وأكد الزعيم الليبي, معمر القذافي, في ختام القمة. معارضته لأ تدجّل أجنبي في منازعاتها. 
ودان تحركات قوى أجنبية للتدخل في النزاع, الدائر في إقليم دارفور. غربي السودان؛ إذ ما هو إلا 
خلاف بين القبائل. وبحضور رئيس ساحل العاج: لوران جباجبو, الذي شارك في القمة, ليطلع 
المشاركين على الوضع في بلاده. شدد الزعيم الليبي على ضرورة التوصل إلى حل في هذا البلد, 
بالاتفاق بين أهله. وكان قد قال في خطبته, في افتتاح القمة: إن "شعب ساحل العاج, هو الذي انتخب 
جباجبو؛ لذلك يعود إليه تحمل المسؤولية". وأضاف: "أقول لأهل ساحل العاج: انتخبتم جباجبو. فدعوه 
تعمل لإعاذة السلام: يدون تدكل احتبئ". 


ولفت الؤتيين القالي: اماق تومانئ وري الذى اولي رئاسة التحمةء إلى الإراذة الجدمفة :لاء 
ساحل العاج,. في تسوية الأزمة. 


لف دعت :فة تع الساخل والصحراء: عام 2005 والتى احتتنتة أعمالها واحاذوعة (بوركيتا 
فاسو)., كلّ الفصائل المتمردة في السودان إلى التوقيع على اتفاق السلام في دارفور. وأعلنت تأليف 
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اعدو للم افده على ى الاه فى النصوفا لود اا العقامن علق أن الفحلسن الا ج 
الخ ل اة وو لاتماق ال الموق عي كوم التسؤذان :و لک رر 
الا ا بوا عاف الان :"تانسم ك دول الساحكن الجر الأخدة: الهو لم فا عل 
ااي أن ها إلى ممم الشلاه في قرت فرك ةة کا اش الف ا 
تأييد الاتفاقية, وتقديم الدعم العاجل للاتحاد الأفريقي, حتى يتمكن من تطبيقهاء حسب الجدول 


الزمني, الذي تم تحديده". 


وأؤلت قمة دول نج 'الشتاحل والصعراق عام 2006 في العاصمة اللئية: 'ظزابلس: افتمافها 
أزمة دارفور وتظوراتهاء وخضوصاً اتفاق الستلام, الذي أمكن التوؤضل اليه في أبوجا: مانو 2006 
ولك خرص اوترون علق :دقوة العتفروين الشعوذاتيين: في :ارقن إلى :ا ىلك الاتفاق: 
وطالبوا الأطراف, التي لم توقعه, بالمسارعة إلى توقيعه. 


كما دعت القمة إلى دعم الصومال, وتأليف لجنة, لإرساء السلام في هذا البلد. بمشاركة 
الجامعة العربية: والأمَم المتحدة ومنظمة الفؤتمر الإسلامي::وقال العقيد معهرز: القذافي: [للصحفيين: 
فى كاف القمةة إن هذه السعة (2006) بحث أن تشهه خلا للمشاكل فى السودان:واريترينا وا و 
وساحل العاج ودارفور. واتهم الذين يخلقون المشاكل في أفريقيا بالعمالة للاستعمار. أشا وزير 
الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الليبية. عبدالسلام التريكي, فقال إن القمة قررت إرسال لجنة, 
لإيقاف الحرب في الصومالء مكونة من نيجيريا والسودان وجيبوتي وليبيا ومصرء وبالتنسيق مع 
مجلس الأمن الدولي. وأعلن أن فريقاً سيرسل إلى إثيوبيا وأريتريا لتشجيع الدولتين على ترسيم 
الحدود. وحل مشاكلهما. وأوضح أن السودان وتشاد. سيلتقيان قريباً. وسترسل لجنة لتقصي الحقائق؛ 
لإنهاء المشكلة القائمة بين البلدين. 


لقد:خرض تجَمع الساحل والصخراء مند تاسسه: علق الإتخراظ فى التغاؤن الفاري: وباغتبازه أحذ 
التجمعات الإقليمية في القارة فقد قد أقر بتبعيته للمنظمة القارية الأفريقية, وذلك عندما تضمنت ديباجة 
معاهدة إنشائه الإشارة إلى توافق أهداف ومبادئ التجمع. مع أحكام ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية 
ومعاهدة أبوجا الموقعة عام 1991. وقد شارك العديد من دول التجمع في منظمات شبه إقليمية أخرى. 


وعغلى الرغم من أن:معاهدة الإتشاء: حاءت ‏ متوافقة في معظم تضوصها: مع موائيتق المتظمنات 
الدولية, إل أنها لم تتوافق مع مثل تلك المنظمات في بعض المسائلء مثل الإجراءات الجزائية والعقابية, 
التى: يكن أن تطبق علق الدولة: اا حرجت عن التصوض والالتزامات: الؤاردة قي المغاهدة كما بلاحط 
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عدم وجود جهاز قضائي, أو آلية لفض وتسوبة النزاعات, فيما بين الدول الأعضاء. وكذلك, بلاحظ عدم 
وجود آلية ترعى الهذف الأمتي: الذى ضدر ملحق خاض به: وغد مكملاً للمعاهدة المنشئة. 


بالط الك TOG‏ قن انه عن معان اكوا لض دون د Ill‏ 
التخوم الغربية للحوضء كما أنه حقق ترابطاً في علاقات الجوار مع دول ساحل المحيط الأطلسي, مثل 
دولة جامبيا ودولة ليبيرياء وهما دولتان متهمتان بالتدخل في الحرب الأهلية في سيراليون وغينيا بيساو. 
كما أن بعض دول الجوار للتجمع لم تنضم له بعد مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكيانء الذي يسمى نفسه 
جمهورية أرض الصومال, في القرن الأفريقي؛ وفي الغرب الأفريقي: الكاميرون والكنغو برازافيل وبنين 
ساكل ااج ا ومن هانب أف موسو في وال ات اة ا اع وان لم ما نينا 
الجزائر وموريتانيا. وموقعهما يشبه الجزيرتين في البحر المحيط. وإن كانت الجزائر قد أبدت رغبتها في 
الاتصمام إلى هذا التجمع: 


وعلى الرغم من أن تأسيس التجمع كان على أساس أنه تجمع أو تكتل اقتصادي, إلا أن بعض 
الدول: التي كانت تمثل يارا داغلة كانت ترق ضرورة إضفاء الطايع السياسي عليه ومن ذلك الا 
ما أعلنه الرئيس الليبي السابق معمر القذافي, من أن هذا التجمع يمثل حجر الأساس للوحدة الأفريقية, 
والولايات المتحدة الأفريقية: وأن علي المزيد من الدول الأفريقية أن تنضم إلي هذا التجمغ: الذي يمتد 
من المحيط الأطلسي إلي المحيط الهندي. ويضيف الزعيم الليبي, أن التجمع يغطى مساحة أكبر من 
تف مشاخة القارة الأفريفية: فتزية عدذ شكان دوله على ثلاثماقة فلنون تسممف كما نشين الي ان 
التجمع يمثل قاعدة الهرم للاتحاد الأفريقي: وأنه مجتمع مفتوح: أمام كل الدول الأفريقية: وأنه يتعامل 
مع جميع القضاياء التي ترتبط بالتكامل, بمفهومه الواسعء. ليس فقط في المجالين السياسي و 
الاقتصادي للدول الأعضاء, ولكن. أيضاً. على نحو أكثر خصوصية بالاتحاد الأفريقي. 


أما بالنسبة لمستقبل تجمع الساحل والصحراء فتواجه دولال منطقة تحديا أمنيا كبيرا ازداد عقب 
نهاية حكم العقيد الراحل معمر القذافي التي تسببت في تدفق كبير للأسلحة والمقاتلين عبر جنوب 
ليبا إلى متطقة تعج يخليط من المتمردين المحليين والمهربين عابري الحذوة والإسلاميين المتشددين: 
ويخذر المخللون من أن القضايا العديدة في المنطقة وعدم الثقة المستمن بين دولها تجعل التقذم بظيقًا 
على الأرض. ويقول اليكس فورستون فى احذى مقالاته في مدونة الشاخل "ريما تدقع الموازد الجذيدة 
والمصالح المشتركة دول الساحل إلى تعاون أوثق. لكن المفاوضات والمال ليست هي المكونات 
الضرورية الوحيدة في هذا الاتجاه". بالإضافة إلى حركات التمرد ذات الطايع السياسي, فإن منطقة 
الساحل والصحراء -التي ظلت لفترات طويلة تُستخدم لتهريب السجائر والأسلحة والبشر- أصبحت الآن 
ففرا لتملعة أكثر عاتدا نما لا يمكن تضورف:وفي المعدرات فن افيركا اللاقنية الى ٠‏ أورها الأمن الذي 
زند من اهمة وخطورة المنطقة لكل الأظراف المعنية: 
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